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تقدیرو شكر 

لإنجازا بالتوفیق ل علینتفضّ ن أتحصى ولاتعدّ الحمد الله وحده والشكر له سبحانه على نعمه التي لا

.وصحبه أجمعینألهسیدنا محمد وعلى ونسلم علىالعمل ونصليهذا

ستاذنا. إلى أوالعرفان بالجمیلالتقدیر والامتنان الشكر وعظیمنتوجه بخالص أنیشرفنا 

"االله."لفقیري عبد 

یمة قسدید ونصائحب وتوجیه لمسناه من صدر رحّ مذكرتنا ولماعلىبالإشرافعلى تكرمه 

سمیع لثواب انهاان یثیبه خیر االله العلي القدیرالعمل نسألفي انجاز هذا الأثربلغ أومثمرة كان لها 

الدعاء.مجیب 

المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة وملاحظاتهم القیمة لأعضاء لجنةالشكر نتقدم بخالصكما 

المتواضع.هذا البحث لإثراء

ن كان له منشكر كلیفوتنا ان لاكما،الحقوقكلیة أساتذةلجمیع بالشكر والتقدیركما نتقدم 

أوارة عبأوالبحث بإشارةانجاز هذا ساعدنا فيوالمعرفة وكل من تزویدنا بالعلمدور فاعل في

ابتسامة.أونصیحة 

ن ونسألاأنفسنا والشیطّ فمن أمن خطكانوماسبحانه االله صواب فمنما كان فیه من وأخیرا

له آد و حات وصلى االله على محمالله الذي بنعمته تتم الصالّ والحمدسلفاالله العفو والمغفرة عما 

وصحبه وسلم.



إهداء

انوالحنّ الحبّ يتني وزرعت في قلبي حملّ لى التّ إ

قهاحوافیتهان اهدیتها كنز الدنیا ما الى التي ان تراني رجلا،ي تحملت ألى التّ إ

"مي الحنون اطال االله في عمرها"أ

يجللى الذي جعل مني رجلا وأفنى عمره من ألى الذي نزع من عنده واعطني، اإ

عاب الحیاةواجه صّ راحتي وسعادتي وعلمني كیف أ

"ل االله في عمرهاط"أبي العزیز أ

ماوي"عثقب "، وكل من یحمل لخواتوالألى كل الاخوةإ

لى كل من یعرف شخصي...إ

قالي



إهداء

فالحمدبمشیئتهلاّ الحمد الله الذي أعانني على إنهاء هذا العمل فما كان لشيء ان یجري في ملكه إ

خرةالله في الأولى والحمد الله في الآ

لى روحه ا،نتهج خطاهفي قبره ینتظر الأبدیة وترك لي آثار اقدامه للسیر خلفه ألى الذي نامإ

"لامبي علیك السّ أالطاهرة المقدسة:" 

"یزةمي العز أحمة الغالیة:" یتها الرّ لا لكي یاأكلماتي تنحني اجلاّ هدي تخرجي و إلیك سیدتي أ

"یمصبرینة، العربي، حلي في الحیاة:"خوتي سندّ الى إ

دمه من على ما ق"لفقیري عبد االلهن أتقدم بخالص شكري وامتناني للأستاذ المشرف " یشرفني أ

م جزاه االله كل الخیربداه من تعاون وصبر وكر توجیه وما آ

.لیكم جمیعا فائق الشكر والتقدیر والاحترامإ

بادیس



المختصرات:بعضقائمة

أولا: باللغة العربیة:

ج.ر.ج.ج.د.ش: جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة دیموقراطیة شعبیة.

د.ط: دون طبعة.
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قانون التجاري الجزائري.ق.ت.ج:
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م الیومیةفي حیاتهاس هم المعاملات المالیة، ذلك لكثرة التعامل به بین النّ أالبیع منیعتبر 

غیره  دون الى ملكالأساسیة، فهو الوسیلة المشروع التي یصل بها الانسانشباع حاجیاتهم إقصد 

شیوعا  رالمجتمعات البشریة ما یجعله الأكثقدم العقود  التي عرفتهاأمن البیعتبرو حرج، یعأضرر 

لمختلفة، وعلى ذلك رستباهتمام القوانین الأهمیة هذا النوع  من العقود حظي، ونتیجة وتداولا

صالح وحاجیات بغیة تحقیق موالسلیم لمثل هذا التعاملالشكل الصحیح الشریعة الإلهیة لترسم للناس

، تفادیا حكامهألیه، ویعلم بما علم من إما یحتاج ن یتعلم منهألزاما على المسلم إالناس، لذلك كان

ا یَ وبما یجوز منه وبما لا یجوز عملا  ولقوله تعالى :﴿بأحكامهنتیجة جهلهفي الحرام  للوقوع 

نْ تَراَضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا ةً عَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَ 

.)1(﴾أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیماً 

لكثرة كحكام ذلأعنه یستوجب ذلك معرفة ءستغناالاوعدم إمكانیة ،لیهإونظرا لعموم الحاجة 

با،نه على الرّ صور من یعرفوا صحته من عدمه، فقد تشملأدون ویألفونهفیستحدثه الناسمسائله،

اس  في نّ فال، ين یدرك ذلك كل من البائع والمشتر أدونو على جهالةأ،كل مال بالباطلأو أ

كل المال أبا، و في الرّ فیقعونالفاسد،الصحیح ب، لكنهم كانوا  یخلطون الجاهلیة یبیعون ویشترون

ؤول  فمنع كل  ما یلما یحل  أنواع البیوع  وما لا یحل ،الضوابطفلما جاء الإسلام وضع ،بالباطل

هل الجاهلیة دعواهم  حینما سووا بین البیع والربا أالى الظلم والاستغلال  وورد على من البیوع  

بَا﴾إِنَّ ﴿وقوله تعالى : مَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ ﴿فقال االله تعالى ورد علیهم :،)2(

بَا ستغلالافیه من بطل ما أالبیع من مصلحة ومنفعة و ما في االله سبحانه وتعالىفأبقى،)3(﴾الرِّ

ومفسدة .

نه أفي كی،رقتصادیة في التطبیق الإسلامي في جمیع العصو المسائل الاأخطربا الرّ نإ

دول ستنزاف اللاالكبرىفهي أداة الدول المعاصر،الحجر الأساسي في دولاب الاقتصاد العالمي 

با من رّ الى موقع الوبالرجوع ،خیراتها والاستلاء علیهاوامتصاصخاصة الإسلامیة منها الصغرى

.29الآیة ،سورة النساء-)1(

.275، الآیة سورة البقرة-)2(

.275الآیة، سورة البقرة-)3(
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شیعون یمن جرائم الاعراض كونهمناة الإسلامیة، فهو ذات موقع الزّ في النظر الشریعجرائم الأموال

لما للربا من غبن واستغلال.الفاحشة، ویهدمون المجتمع

رار الفائدة غعلىیلیةتضلّ تسمیات با برداء حضاري تحت عدةي العصر الحدیث یغطى الرّ فف

ذلك تحایلا ،سمهاتسمیة الشيء بغیر بوتسمیتها بالفائدة من بابا بعینههي الرّ فالفائدة على القرض

نها أة على أساستلك الفائدللأخرینو أ،ن یبرر لنفسهأعلى التحریم، فلا یجوز على المسلم 

.)1(الضرورة والحاجة الى التعامل بهان یتحجج بأ، و و خدماتأمصاریف 

ة وجدت بدائل شرعیأ،اد عن مثل تلك المعاملات الربویةن الشریعة الإسلامیة وقصد الابتعإ

التقسیط بتتمثل في طرق متعددة للتعامل بالحلال على غرار نظام المشاركة الإسلامیة وكذلك البیع 

ر تشریعیة منها تدابیالربوي،نها الحد من التعاملأوقائیة من شوكذلك وضعت تدابیر ،المرابحةوعقد

.الاجتماعي، كلها كبدیل عن الرباو تدابیر اجتماعیة كالتكافل أ،كإنشاء مصاریف إسلامیة

فتحي السید لاشین، الربا وفائدة رأس المال بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیة، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، -)1(

.06-05د.س.ن، د.ب.ن، ص.ص.
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هل في أحكام بیع الأموال الربویة اختلافالإشكالیة:نطرح هذه وللتعمق أكثر في الموضوع

بین الشریعة الإسلامیة والقانون؟ 

الفرعیة التالیة:الإشكالیاتبهذا الموضوع سنحاول طرح حاطة أكثروللإ

القانون والشریعة؟والفاسدة فيفیما تتمثل بیوع الأموال الباطلة -

ي والبیع بالأنموذج؟جش والمزاد العلنّ البیع بالنّ ما مدى مشروعیة -

سیط؟والزیادة في ثمن البیع بالتقحكم الشرعي للفوائد البنكیة والشهادات الاستثماریةالما هو -

المحدد مسبقا بنص قانوني؟من التعویضالإسلامي والقانونموقف الفقه ما هو-

ماهي البدائل الشرعیة التي یمكن للقانون تفعیلها في النصوص للتخلي عن شبهة الربا؟-

من خلال خطة البحث الموضوعیة بحیث نسلط الضوء الإشكالیةعلى هذه وسنحاول الإجابة

رتهم هذهأثاالفقهاء المسلمین الذین برأيالأخذعلى هذه المسالة من جوانب مختلفة وذلك من خلال 

ول إلى المنهج التحلیلي المقارن للوصتبعنااالاقتصادیة،الحیاة بالغة علىأهمیةلها منالقضیة لما 

عة أو في ضوء الشریالقانون الجزائريالأنسب لمعالجة هذا البحث سواء في مفیدة لأنهنتائج 

الإسلامیة،

ه الى فصلین:هذا قمنا بتقسیموموضوع بحثنا

ثلاثة لىإالذي قسمناه بدوره )،الربویة وغیر الربویةالمعاملاتأساس(:الأولالفصل تناولنا في 

الأحكام"الثاني،في حین جاء في المبحث "ماهیة البیوع الربویة،"الأول،، جاء في المبحث مباحث

").ماهیة الفائدة (الربا"المبحث الثالث أما."والقانونالإسلامیةالشریعة القرض فيالعامة لعقد 

لمبحث امباحث،ثلاثة إلىوقسمناه )،الربویةالأموالبمعاملاتالمتعلقة حكاملأ(ا:الثانيالفصل 

التعویض "،فیهناالثاني شملالمبحث أما"البیع بالتقسیط بین الفقه والقانون "حكامأیحتوي على الأول،

".ن التعامل الربويمالوقائیةالتدابیر"فیه الثالث تناولناالمبحث أما، "عن الضرر في الفقه الإسلامي 



الأولالفصل 

ةبویبویة وغیر الرّ الرّ المعاملاتأساس
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لى ذلك إاوالقرض وموالشراء، والشركةالمالیة عقود تقوم على المال كالبیعتعتبر المعاملات 

.ع والقرضالبیو فيعنها حقوق مالیة منها عقود المعاوضة التي تتمثلمن سائر العقود التي ینشأ 

فاسدةوصحیحة، وبیوعبیوع باطلة إلىصحتها وفسادها تنقسمحیث البیوع منن طبیعة إ

البیع لا یكون شرعا بأصله ووصفه، و محلها وماو فالبیع الباطل ذلك البیع الذي اختل فیه ركنها أ

وافرت فیهتووصفه وهو ما شرع بأصلهما البیع الصحیح ما دون وصفه، أما شرع بأصلهالفاسد 

والصحة.جمیع شروط الانعقاد 

،ح وصفاصّ ی، ولااذاتهبالنظر الى  تصحلاالتي الباطلة هيما في القانون الوضعي فالبیوع أ

.)1(ق م ج90-88نص المواد المدني فيالقانون الجزائري فينظمها المشرع 

نها لما لها عسبحانه وتعالىاالله الشرع ونهىما في الشریعة الإسلامیة فالبیوع الباطلة حرمها أ

لخ.المزاد العلني ...إبیعبالنجش، و وهي أنواع متعددة مثل "البیع العباد،ضرار على من أ

ثة ، متفق على جوازه في المذاهب الثلاالمثالیاتلا على بیع صحیح لا یرد إنموذج،الأببیع ال

ف للمذاهبمخالمذهب الحنابلة فجاء مافقط، أ"الشافعیة، المالكیة، الحنفیة "، واختلفوا في شروطه 

الشریعة.وابطاله من جانب بمنعهبالأنموذج إجازة البیعم دبعالسابقة ذلك

ون، علىالقانحددها وضوابطشروط جائز وفق نموذج، بیعالأبناحیة القانونیة فالبیع ما من الأ

.المثالیاتن یرد على أ

یشترط يالفضل أالتي یدخلها ربا صنافوالأبویة، هي تلك السلعالرّ الحدیث على الأصناف بو 

دا بید، فذكرهایویشترط أیضا المناجزة القدر،العوضین، في بینةبصفة المساوامنها،باستبدال شيء 

حكامها.أالخدري وبینبي سعید حدیث أوسلم فيالرسول صلى االله علیه 

یتضمن 78، عدد ، ج.ر.ج.ج1975سبتمبر 26ه، الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في 75/58أمر رقم-)1(

.2005، 44یونیو، ج.ر عدد 20، المؤرخ في 05/10القانون المدني، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 
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من 450المادةنص لأحكامحددها المشرع الجزائري وفقا العامة في عقد القرض البنكيحكام الأ

تباط إرادة بار سوآءاالقرض ینعقد بطریقتین الإسلاميناحیة الفقه فمن ،)1(القانون المدني الجزائري

ونیة لعقد القانوالطبیعة،المقترضقبول المقرض بشرطبإرادة منفردة منووالمقترض، أالمقرض 

تبرع، عقد صلهالقرض أن عقد أ، على)2(الجزائريمن القانون المدني 538القرض تناولته المادة

ومن شروطه شروط متعلقة بالمال محل القرض و شروط معاوضة،فیه الفوائد لیصبح عقد یشترط

القرض.متعلقة بذاتیة عقد 

شروطة  و غیرها ،وقد تكون معلى القرض  والتي قد تكون منفعة أالقروض التي تتعلق بالزیادة 

بنوك العامة  وصفها القانون على أنها قروض مقدما على المبلغ الذي یودع في الفالفوائد المحددة

الأموال فیها هي إیداعفالإباحةربا الزیادة ،فهي محرمة من الناحیة الشرعیة ، بفائدة ،تشتمل على 

هنالك في حكم تلك الفوائد ،و العلماءعلى ذلك اختلففي البنوك العامة ،قصد الحفظ دون الفائدة ،

رح فمن العلماء من ص،ینطبق على الشهادات الاستثماریةرعيجازها  ومن حرمها ،وحكمها الشمن أ

،وبین "ن كل قرض جر نفعا فهو رباإفیها قرض وكما سبق القول "رأىعلى جوازها، وهنالك من 

هو انوع من الشهادات  في الحقیقة عقد مقامرة كمالن تلك هذا وذلك یبقى الرأي الراجح  في القول أ

ن القمار حرام .معلوم  أ

موادالص نّ يالمشرع فوالتي فصل فیها وتأخیریةلى "فوائد تعویضیة إالقانونیة، تنقسمالفائدة 

.شروط استحقاقهامبرزا ، )3(ج.م.ق622و186

الأول)، المبحث (الربویة البیوع الربویة وغیر مبحثین أساسالأول الىتم تقسیم الفصل على ذلك

"، با"الرّ ائدةالفماهیّة الثاني)، و (المبحث والأحكام العامة لعقد القرض في الشریعة الإسلامیة والقانون

.المبحث الثالث)(

.رجع السابق، الم75/58من الامر رقم 450المادة -)1(

.، المرجع نفسه75/58من الامر رقم 538المادة-)2(

نفسه، المرجع 75/58، من الامر رقم 226و186المادة -)3(
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الأولالمبحث 

بویةالرّ البیوعفهومم

حدیثي فالستة المنصوص علیهاالأعیان عدم الاختلاف في بیوعبویةالأموال الرّ منعتبری

هب، بالذّ ب هالذّ ":: قال رسول االله صلى االله علیه وسلمقالرضي االله عنه الصامتبن عن عبادة 

مثل، سواءببالملح، مثلا بالتمر، والملحوالتمر عیر بالشّ عیر، والشّ بالبرّ ، والبرّ ةبالفضّ ةوالفضّ 

أخرجه احمد )1("كان یدا بید إذااختلفت هذه الأصناف فبیعوا كیف شئتم بید، فاذابسواء، یدا

ومسلم.

عنها فمنعن یستغنو وأقواتهم، ولاتي یحتاج إلیها الناس في تعاملهملأشیاء الأساسیة الهي او 

ي مجال ف، ومحصورة الاستعمالالربا فیها حتى لا یكون مقصورة في الغالب على التعامل الربوي

.)2(التعامل أو الاستهلاك

)الأوللب المط(الإسلامي تستوجب دراسة ماهیة البیوع الربویة في القوانین الوضعیة والفقه 

).الثانيوفسادها (المطلبمن حیث صحتها وطبیعة البیوع

الأولالمطلب 

الربویةالمقصود بالبیوع 

من نطلاقاا،نشیر الى تحدید مفاهیم البیوعنأقبل التطرق للبیوع الربویة في مجملها یجب 

الفرع (البیع یةودلیل مشروعّ ،الثاني)(الفرع والتعریف الاصطلاحي،ول)الأغوي (الفرع التعریف اللّ 

.ع الرابع)الفر (للبیع ثم نذكر نقاط الاتفاق والاختلاف بین المعنى الفقهي والقانوني ،الثالث)

).6/14)،"صحیح المسلم" بشرح النووي(5/320حمد"(أمسند _)1(

.417.، ص2010،الطیب، بیروتالكلم دارالثاني، الجزء المعاملات المالیة، المیسرالمالكي، الفقهحیليالز وهبة -)2(



الر�و�ة�أساس�المعاملات�الر�و�ة�و�غ�� الفصل��ول 

9

الأولالفرع 

تعریف البیع لغة

یعا یعه ببداد. وبعت الشيء: شریته، أمن الاضّ والبیع: الشراء أیضا، وهود الشراء، البیع: ضّ 

خر والآالمبیعأحدهما،رخآشيء بالبیع، یعني مبادلةنوإ ، )1(.وقیاسه مباعومبیعا، وهو شاذّ 

.)2(الثمن

منهما فیطلق كل ،دهداد، أي التي تطلق على الشيء وعلى ضّ ضّ ولفظ البیع والشراء من أسماء الأ

مَا وَلَبِئْسَ تعالى:﴿ لقوله ،)3(وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ﴾﴿ ل:وجّ ز وقال عّ خر الآیطلق علیهما على

ولفظ الشراء ملیك،التفي لفظ البیعخصصوا استعمالالفقهاء باعوها، لكنأي ﴾أَنفُسَهُمْ شَرَوْا بِهِ 

.)4(الذمةو الادخال في ألك في التمّ 

الفرع الثاني

اصطلاحاتعریف البیع 

لة أذه المسالفقهاء المسلمین في هآراءي الاصطلاح الشرعي القانوني، نبینلبیان معنى البیع ف

قصدین:مقسمنا الفرع إلى و العراقي و الجزائري والفرنسيالموقف القانون المدني إلىقبل التطرق 

.معنى البیع في الفقه الإسلامي:ولاأ

منها:بعدة تعریفات الفقهاء البیعلقد عرف 

.193.ص،2000لمجلد، دار صادر، بیروت،منظور، لسان العرب، الطبعة الاولى، اابن-)1(

.288.، ص2009،إنترناشیونالأكادیمیاالعربیة،حقوق الطبع ط،د الاسلام،المالي فيیوب محمد، النظام أ-)2(

.20یوسف، الآیةسورة -)3(

.354السابق، ص.المرجع الفقه المالكي المیسر المعاملات المالیة، هبة الزحیلي، و -)4(
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ة:عند الحنفیّ -1

قیّید الترر من الحنفیة صاحب الدّ " واختارمبادلة مال بمال بالتراضينه: "أة بالحنفیّ تهعرف

به جالتجارة، فخر الاكتساب)، أيبطریق (مبادلة مال بمالالتراضي، فیقول"ّ بدل بالاكتساب«

.)1(لبیع المكرهلیتناول ايیل التراضعلى سبیقلعوض، ولمو الهبة بشرط أالتبرع،المبادلة بطریق 

الشافعیة:عند-2

عقد معاوضة مالیة تقید مالیة ملك عین او منفعة على التأبید لا على نه "أتعریف الشافعیة البیع ب

اح.كنحو النّ المالیة ""بو" نحو الهدیة المعاوضةب"والمعاطاة،"فخرج بقوله عقد وجه القرابة

أفضلهو جارةالافالإخراجبالتأبیدید وانما التقیّ ر،الممّ هذا التعریف بیع حق فيوالمراد بالمنفعة

مال وله "مقابلة مال بي عرف البیع بقو صاحب "مغنى المحتاج "ان النوّ نقلیقال لهم كماتعریف 

.)2("تملیكا 

ا في وهكذا ورد أیض"كاتملیكا وتملّ المال بالمالمبادلة هو "بأنهقدامى الحنبلي بنویعرفه ا-3

ما الاصطلاحیةاوالقبول،الایجاب اللغویة، فهيامأللبیع حقیقتان لغویة وشرعیةنالكبیر أالشرح 

تملیكه بثمنح صّ یول لمامتنافهو العقد جائز التصرف ن،یّ مالیوالقبول فيتفصیلیة فهي الایجاب 

.)3(معلوم

معاوضة على غیر منافع، ولا متعة لذلك تخرج عقد«نه: المالكیة، فعرفه بأبالنسبة عنداما-4

.)4(ة والسلم... وتدخل الهبّ الاجارة والنكاحعنه 

39ص.،2009،، لبنانالعلمیةالكتب ، دارولىالأالبیوع، الطبعةحكام أالشریعة في الرحمان، مقاصدن عبد زهر الدیّ -)1(

-40.

.41.نفسه، ص،المرجع-)2(

ر،محفوظّة للناشالحقوق الأول، جمیع، الكتاب«"مقارنة بالفقه الاسلامي حكام عقد البیعأ،جبر الخفاجيم عزیز كاظّ -)3(

.17.ص،2013ن،.ب.د

ق والعلوم لحقو االماجیستر، كلیةل شهادة مذكرة لنیّ الاسلامي،الوضعي والفقهملك الغیر بین القانون بیع،یوسفرحمان -)4(

.11.، ص2012،تلمسان –بالقایدبكر بو أالسیاسیة، جامعة
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لا منهما ن ك، لأوالمشتري)ین من الجانبین (البائع " معناه عقد محتوى عوضّ عقد معاوضةفقوله "

فتخرجلذةبأي انتفاع ،تعوغیر تمّ أي على ذوات غیر منافع ، "على الغیر"لآخر، وقولهیدفع عوض 

ب ولا هعوضیه غیر ذّ أحد"الثواب، وقولهاة،هبّ " وهي الغالبة وخرج بها ایسةوذو المكّ الاجارة "

الصرف وقولهة في فضّ لآخراو ذهب أحدهماوالمراطلة أة في وفضّ العوضان ذهببل "ةفضّ 

العین ما بالذمة والمرادفي عینا، بل"خرج المسلم فان غیر العین فیه لیس غیر العین فیه""معین

.)1(لیس في الذمة

یفرقون ألاّ عرفوا البیع هو مبادلة مال بمال معنى الإسلامیةفقهاء الشریعة أنوبالإضافة أیضا

المطلق لبیع یسمى امابالنقد وهویكون بیع العین أنعندهم إماویكون البیعبین البیع والمقایضة 

.)2(رفوهو ما یسمى الصّ "النقد بالنقد"یكون البیع نأأو

قل الملك تدور حول أن البیع عبارة عن نمتقاربة وكلهاالمتقدمة للفقهاء أنها بالنظر إلى التعریفات

كون مرغوب فیهما وقد ی،القرض فیهو با غیر مانع لدخول الرّ بأنهفعند الحنفیة یتعرض علیه ،بعوض

لابد توافر و ن البیع عقد معاوضةأالتعریف بحوالشافعیة أوضّ المالكیة أما عند بیعا،یانأنهما یسمّ مع 

.)3(الإیجاب والقبول

في القانون الوضعي.معنى البیع:ثانیا

لمادة اتقنین المدني الجزائري في فعرفه ال،ات الوضعیة في تحدید مفهوم البیع نیالتقنّ ختلفتا

خر آالیا حقا مأون ینقل للمشتري ملكیة الشيء أئع "البیع عقد یلتزم بمقتضاه البا:ق.م.ج351

البیع "نأالمدني من التقنین 418في المادة المشرع المصرينصّ اكم،)4(ي"في مقابل ثمن نقد

.40.السابق، صالمرجع الرحمان،ین عبد زهر الدّ -)1(

ومه دار ه، د ط، ئیة وفقهیةجتهادات قضاامقارنة ومدعمة بسي یوسف زاهیة حوریة الواضح في عقد البیع دراسة -)2(

.24.، صوالتوزیع، الجزائروالنشر 

ب. .د،القانونيالكتاب ط، دارالوضعي، دالبیع بالمزاد العلني في الفقه الإسلامي والقانون ،ي حسین زیدانزكي زكّ -)3(

.11-12ص.،ن

یتضمن القانون 78ج.ر.ج.ج، عدد، 1975سبتمبر26ل الموافقه، 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58مر رقمأ-)4(

.2005، 44ج.ر عددیونیو،20في، المؤرخ05/10رقمبموجب قانونو المتمم المدني، المعدل
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البیع نأین التعریفین هاذّ ونستخلص من،"نقديمقابل ثمنخر في آو حقا مالیا أشيء عقد یلتزم 

یدفع للبائع نأویلزم للمشتريهو یلزم البائع ان ینقل للمشتري ملكیة الشيء إذ،عقد ملزم للجانبین

رع وقد وجه الفقه الى التعریف الذي جاء به المشثمنا نقدیا،ینقل للمشتري ملكیةأنفیه البائع 

لى ر العقد هو التراضي عن جوه، مع أبأثارهن المشرع عرف البیع ها، أأهمّ انتقاداتالجزائري عدة 

همدني جزائري، وعرف165غفل القاعدة العامة في الالتزام طبقا للمادة أثار، هذا النص ترتیب الآ

372وعرفه قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة ،)1(1582ن المدني الفرنسي في المادة التقنی

ة.لة الالتزامات والعقود التونسیّ وفي مج

عقد محدد القیمة ،عقد رضائي،عقد معاوضة،هو عقد ملزم للجانبینالبیع فوتأسیسا لما تقدم 

شتري العقد التزاما بنقل الملكیة إلى المفینشئة في عقد البیع خاصیّ وعقد ناقل للملكیة وهي أهم

ملكیة إلى العقد التزاما بنقل الفینشئفي عقد البیع الثمن، خاصیةن هذا الأخیر مطالبا بدفع ویكو 

.)2(الثمنالمشتري ویكون هذا الأخیر مطالبا بدفع 

الفرع الثالث

دلیل مشروعیة البیع

از.في حكم البیع الجوّ :الأصل

.ة والإجماعنّ والسالكتاب ي دلیله فأما

بَاأحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ و ﴿َ :تعالىولهق:الكتابفي-أ .)3(﴾وَحَرَّمَ الرِّ

1 -la vente est un contrat par lequel une personne donne a une autre moyennent un prix en argent que le dernière
s’ obliger de payer sur cette question cf. André BILODEAU ,la vente de la chose d’autrui, les cahier du droit
,vol.1,n1,1954,p,35.

.11-9ص.ص،رحمان یوسف، المرجع السابق-)2(

.275، الآیة البقرةسورة -)3(
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إلایه البیع ق علالفاسد لا یطلأن،یص فیهاتخصّ الذي لال العاممن قبیّ الآیةإن:وجه الدلالة منها

،)1(فسادهالدلیل على ما قاماالله كل بیع الا: واحل ّ هذافي والمعنىعلى جهة المجاز.

.)2(﴾وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ ﴿:وقوله تعالى

نْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَ ﴿:وجلقال عز و 

.)3(﴾تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

:ةالسنّ أما في –ب

مانّ إوسلم: [االله علیه قوله صلى، و )4(]ار ما لم یتفرقایعان بالخیّ البّ [وسلم:قوله صلى االله علیه 

)6(.سوى هذهأحادیثوفي )5(].تراضالبیع عن 

أما في الإجماع:–ج 

نا في ول، ]المسلمون على جواز البیععجمّ وأني: [المغّ صاحب جوازه، فقالة على مّ جمعت الأأفقد 

رضاكان بإذاالبیوع مباحةأصلبمقتضاها أنیلة القاعدة العامة جلّ نأنعرف المعاملات، أنباب 

.)7(افیهما تبایعّ الأمرما بین المتبایعین جائز 

.03، ص.2009القاهرة السلامة، الثانیة، دارالضارة، الطبعةرمضان حافظ عبد الرحمان، البیوع -)1(

.282الآیة سورة البقرة، -)2(

.29الآیة سورة النساء، -)3(

البخاري ومسلم.رواه -)4(

رواه ابن ماجة.-)5(

،2012الجزائر، الثالثة، كلیة العلوم الاسلامیة، المالیة، الطبعةالمعاملات ، فقّهفركوسبي عبد المعز محمد علي أ-)6(

.12.ص

.12.نفسه، صالمرجع-)7(
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لمعقول:أما في ا–د 

د لا یبذله قغالبا وصاحبههتتعلق في ید صاحبالإنسانحاجة البیع لانجوازالحكمة تقتضي إن

القاعدة نعرف نالمعاملات أولنا في باب ، )1(حرجففي تشریع البیع وسیلة بلوغ الغرض من غیر 

، فالحاصلافیها تبایعّ رض المتبایعین الجائز الامر غكان بإذامباحة،كلها البیوعأصلنالعامة أ

حدألم ظّ التأمل الى عندو الاباحة والمنع والتحریم، تخرج عن الأصل المقرر من المعاملات لان أ

تعد ذوالجهالة، إروكالخداع والغرّ القرض)با ورّ النسیئة،با رّ الفضل،با رّ با (وفساده كالرّ المتعاقدین،

.)2(وظلمها المحرمة لمفاسدهاملات هم المعاأ

الفرع الرابع

بین المعنى الفقهي والقانوني للبیعتفاقوالا الاختلافنقاط

مین مع لابد من مقارنة هاذین المفهو جانب القانوني والفقهي، البعد التطرق لمفهوم عقد البیع من 

لإسلامي:  أن التعریف في الفقه اف والتوافق بینهما حیث نجدهم نقاط الاختلابعضهما البعض من أ

ن النقود ن یكون مد أمن لابّ ن الثّ أالأخیر بین بالوضوحوضعي، إذ نجد هذا ن القانون الیختلف عما

یر ن یكون الثمن من غح أرف، وفي الفقه الإسلامي یصّ وهو ما یمیز البیع عن المقایضة والصّ 

ن المبیع في أو )5(لم والسّ ،)4(رفوالصّ ،)3(فیتسع البیع فیه لیشمل البیع المطلق والمقایضةنقود،

و على ن أو على دیّ ن أخر، فالمبیع في القانون یرد على عیّ الملكیة أو أي حق آالقانون هو حق ه فقّ 

ن ق لأوقد یدخل في حوالة الح،منفعة، فتعریف البیع في القانون یشمل البیع  وقد یدخل الایجار

.16.زكي زكي حسین زیدان، المرجع السابق، ص-)1(

.13-12بي عبد المعز محمد علي فركوس، المرجع السابق، ص.أ-)2(

استخدام الناس المقایضة للحصول على لخدمات دون استخدام النقود،اوللبضائع،تبادل مباشرالمقایضة: هو-)3(

.14أنظر المرجع رحمان یوسف، بیع ملك الغیر بین القانون الوضعي و الفقه الاسلامي ص.تطور النقودحاجاتهم قبل 

حمان ا، أنظر المرجع ر بخمسین جنیها سودانیثلاثون جنیها مصریا،النقد بالنقد كتملیك مثلا،هو بیعالصرف:-)4(

.14یوسف، ص

لاسلامیة وهو بیع مؤجل موصوف في الذمة بثمن یدفع معجلا،أنظر المرجع من العقود المسماة في الشریعة االسلم:-)5(

إسماعیل عبد النبي شاهین،أحكام بیع ملك الغیر في الفقه الاسلامي والقانون المدني، دار الجامعة الجدیدة 

.07،ص2005للنشر،الاسكندریة ،
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م با ومن ثالرّ تعریفر مبلغ من النقود، كما یدخل في ال له نظیلى المحّ ا مالیا إیل ینقل فیها حقّ المحّ 

ي عرف البیع بالغرض الذي شرع من أجله البیع ن الفقه الإسلامإ، )1(مانعرفان التعریف القانون غی

ه عرف نالفقه الإسلامي عقد تملیك وتملك أما القانون الوضعي فأذ البیع في وهو انتقال الملكیة، إ

ح صّ ق وأدّ لإسلامي أالفقه اة، وتعریف المترتب على البیع وهو التزام البائع بنقل الملكیبالآثارالبیع 

.)2(وانما هو حكم الشرع،لان نقل الملك لیس التزاما على عاتق أحد

المطلب الثاني

هاوفسادّ حتها طبیعة البیوع من حیث صّ 

بیع :تطرق في هذا المطلب الى تبیان طبیعة المعاملات الربویة، حیث قسمت الحنفیة البیع الى

أصلهبما لا یكون شرعا  أوركنه ومحله ،ختلاالباطل هو ماوبیع باطل ،ان البیعصحیح ،فاسد،

یباح لالأنهن كان غیر مال غیر متقوم ، أالعقد ، بلإبرامأهلان یكون العاقد لیس أووصفه  ك

ن یصدر أدون وصفه  ، كبأصلهع البیع الفاسد هو ما شرّ أما)، الأولا (الفرع الانتفاع به شرعّ 

یح صف غیر مشروع ، والبیع الصحوّ و هامملهرضغي محل قابل للبیع  ولكن له فأهلالبیع من 

.(الفرع الثاني ))3(فرت  فیه جمیع شروط انعقاده  وصحتهاتو ووصفه وهو مابأصلهع شرّ ماهو

الأولالفرع 

الباطلة في القانون الوضعيبیوع الأموال

ح وصفا تصلاذاته، أوإلىبالنظر أصلالا تصحالبیوع الباطلة هي تلك البیوع التي إن

رع م المشن یكون المعقود علیه مجهولا جهالة فاحشة وقد نظّ أالخارجیة كأوصافهاإلىبالنظر 

ج..ق م 90و88ي وفقا للنصوص المواد الباطلة في القانون المدنالجزائري البیوع

.14رحمان یوسف، المرجع السابق، ص.-)1(

.13-12حسین زیدان، المرجع السابق، ص.زكي زكيّ -)2(

بیروت یب،الطم لدار الكفوظة للمؤلفمححقوق الطبع ،الثانيالجزءالعبادات،سرالمالكي المیّ الفقه الزحیلي،وهبة -)3(

.377-376.ص2010
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الإسلامیةالشریعة و بیع الغبن في القانون :أولا

ها شرائأوشمتفاحزیادة ،السلعة زیادة بثمنهاهو بیع،بیع الغبنكبالأموالارة بیوع الضّ الإن

كروهمأوائز جهو هلالبیع،الفقهاء في حكم الغبن في ختلفاولهذا ،بنقص الثمن نقصا فاحشا 

أقوالهم:الفقهاء من حیث ختلفاولهذا الوضعي؟هو باطل من حیث القانون أمحرام أو

ال بعضقالفاحش ثم" فقد تحرر في المذهب عدم رد بالغبن البحر:صاحب قال:ة الحنفیّ عند -1

:أقوالبیع الغبن ثلاثة في صیفهم من هذا النّ ،د "بالرّ أفتىمشایخنا 

فاحشا.ولو كانن الغبن جائز مطلقا أالأول:القول -

.البیعد للمشتريوالرّ حق الخیار إثباتالغبن في الثاني: حرامالقول -

البیعن إف،عالبائأغرّ المشتري أنالمخالفة معنىأو بمفهوم البائع المشتري غرّ أن:القول الثالث-

.بالغبن حرام

الثمن ثم علىویتفقفیبتاعها،سلعةفيالرجل ن یساومأهوةسبالمكایّ البیع ة: قالالمالكیّ عند-2

الوجهذا هوالشراء علىإن البیعبالأقوال المشهورغلط، وعلىوأ،لا یقام على المتباع فیها بغبنّ 

جائز.

بن جائز عند البیع بالغنإولهذا ،لاّ متفاحش، أویثبت الخیار بالغبن سواء قال لا:ةالشافعیّ عند-3

الشافعیة.

ه خبرة بسعر المشتري لیكونأنفي ثمن المبیع مطلقا جائزة بشرط ادةأن الزیّ یفهم :لةالحنابّ عند-4

.)1(السوق

المتعاقدین أحدكانت الالتزامات إذا":90المدني الجزائري وفقا لنص المادة القانونفيما أ

وتبین خر الآمع الالتزامات أو،كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه من فائدة بموجب العقدمتفاوتة

أوفیه ما غلب علیه من طیشّ ستغلاقد خرالآالمتعاقد أنإلاالمتعاقد المغبون لم یبرم العقد أن

.151،149.ص.ابق، صعبد الرحمان، المرجع السّ رمضان حافظ-)1(
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هذا ینقص الالتزاماتأنالعقد، أویبطل أنجاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ،هوىّ 

.)1(المتعاقد

التعادل بین ما وهو عدمالإرادة عیب من عیوب ل ن الاستغلاأالنص،هذا خلالویتضح من

له.الأخرجة الاستغلال المتعاقد ییلتزم به نتوبین مایحصل علیه المتعاقد 

التعادل بین المادي بعدم،الشرطشرطینفیهالغبن یتوفرأن ،لفة الذكراالمادة السمن نّصین ویتبّ 

حالة المتعاقد الأخرستغلال االمعنوي یتمثل بالشرط وبه،یلتزم الشخص وماما یحصل علیه 

.)2(المتعاقدفیهوقع الهوى الجامح الذي و الطیش،الضعف الناجمة من 

القرض و با في عقودفلقد حرم رجال الكنیسة الرّ ،ثر على العقودأالغبننظریةلأصبحهذا لو 

لغبنبحالة معینة من حالات اكذلكالإسلامیةوقد عینت الشریعة أجرهوللعمل ،أثمانهاحددوا للسلع 

الاستغلال  ریةنظهذه أصبحتو ،وجودهوتعقبته في جمیع مضان ، بات الرّ هي العقود الربویة فحرمّ و 

نظریة الحدیثة للتطورات التي وقعت باتنالتقنیستجابتاوقد ،شخصي المعیار الأساسقوم على ت

ري في المادة والقانون السویس،138في المادةالألمانيالغبن المادي فقد نص علیها القانون المدني 

لقد تجاوب في القانون و ،129من المادة القانون المدني المصري  الجدید ،منه22في المادة و 21

.)3(رالجزائري في المادة السالفة الذكالمدني 

المشتري وأاشترط البائع إذاأنوقع ومنهم إذاحكم بیع الغبن الإسلامیة بالنسبة في الشریعة اأمّ 

أو د الر إماكان للمغبون یشترط السلامةوإذا لم، وجب الفسخمن الغبن فحصل الغبن السلامة 

.)4(لإمضاء

یتضمن القانون المدني، المرجع السابق.75/58رقممن الأمر 90المادة -)1(

الجامعیة المطبوعات الأول، دیوانالجزائري، الجزءحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني أخلیل -)2(

.64.، ص1994،الجزائر

.66-65ص.ص.المرجع نفسه،-)3(

.161،159.ص.، صالسابقرمضان حافظ عبد الرحمان، المرجع -)4(
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د العقیبطلالقاضي نالأخیرة، بأالفقرة 90المادة بالنسبة في القانون الجزائري وضح المشرع فيأما

قود المعاوضة ویجوز في عالمادة تقولمن نفس الثالثةوفي فقرتها، ینقص الالتزامات هذا المتعاقدأو

أنوالملاحظعرض ما یراه القاضي كافیا لرفع الغبن إذاالإبطالدعوى الأخران یتوقى الطرف 

المشرع الفسخ یذكرالإبطال ولمهو بالنسبة في القوانین الوضعیةالفسخ، أماالجزاء في الشریعة هو 

.)1(الإسلامیةشاسع بین القانون وبین الشریعة وهذا اختلاف

البیوع استغلال فيأوكان من طبیعي في حالة وقوع غبنإذاالغبن في البیع بالمزاد العلني أما

یهما الغبن الذي وقع فلإزالةالثمن إكمالأوالعقد بالإبطالیطالب الطرف المغبون أنالاختیاریة 

وهذا ،الذي یتم بمقتضى القانونالعلني،في حالة البیع بالمزاد الإطلاقذلك لا یجوز على أنإلا

یجوز الطعن بالغبن لابأنهحیث قضت المدني الجزائريمن القانون 360نصت علیه المادة ما

.)2(القانونفي بیع تم بطریق المزاد العلني بمقتضى 

الشيءونفسالزیادة في الثمن زیادة فاحشة إنمنعه،ي عن بیع الغبن عند من ة النهّ ان علّ بیّ أما 

أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ وَلا تَأْكُلُوا﴿"الناس بالباطل لقوله تعالىأموالأكلالنقص الفاحش یعتبر من بالنسبة

)3(﴾بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ 

بالأموال:ار ره الضّ المكّ ثانیا: البیع

یه ولهذایخفرا عنه لوجود ما ل على فعل شيء قهّ ما حمّ أنره عند الفقهاء هوالبیع المكّ إن

قسمین هما:إلىالإكراهقسم الفقهاء 

جبر أو،ةالمقبر أو،الطریقأو،المسجدةبیع الدار لتوسعكمثلا:شرعيعلى البیع بحق الإكراه-1

س على البیع لقضاء غرمائه.القاضي المفلّ 

هما:وهو على نوعین شرعي،بغیر حق الإكراه-2

.68السابق، ص.قدادة، المرجعحمد حسن أخلیل -)1(

.07.ص،المرجع نفسه-)2(

.188البقرة، الآیة سورة -)3(
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لفقهاء على اختلفاولهذا ،سلعة معینة لهأو ،على بیع دارهالإنسانره یكّ أن:على البیعالإكراه-أ

هذا لناحویتضّ ،ویجب فسخههو بیع باطل أم،هل هو بیع صحیح ولازم،وقعإذاهذا البیع حكم

، أوالشدیدب ر الضّ أو،على ذلك بالقتلرهفأكّ الرجل على بیع ماله رهأكّ إذاعند الحنفیة أقوالهممن 

عند أما، ح بیعهیصّ حق فلاره بغیرالمكّ افأمّ ة عند الشافعیّ اأمّ ،ورجع المبیعفسخهأوالبیع إنشاء

فقد لبیعح امكرها لا یصّ أحدهماكان إذاما عند الحنابلة أ،على البیع غیر لازمالإكراهإنفالمالكیة

:أقوالثلاثة ىعلى البیع علالإكراهنأالفقهاءستبانا

عیةالشافّ قولوهذا،ّ والثمن للمشتري،ورد المبیع للمكره،ویجب فسخهبیع باطلنهأ:الأولالقول -

.اهریةابلة والظّ والحنّ 

.)1(یةالحنفّ وهو قولبیع صحیح نهأالثاني: القول -

لقوله ن البیع مكره باطلأعلى ذلك الدلیل،المالكیةعند قولالوهو ،ونافذصحیح إن البیعالقول 

لنَّاسِ بِالإِثْمِ اوَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوَالِ ﴿:تعالى"

.)2("﴾وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

یع العقار على بنقدا فیضطریكره الظالم على غیره على دفع مال أنالبیع:على سبب الإكراه-ب

أم لازمالفقهاء هل هو بیع صحیحختلفولهذا االبیع،على سبب البیع لا على إكراهافهذا یسمى 

.)3(حیحع صالجمهور بان البیع المكره على سبب البیع بیستدلاالراجح عندما والرأي،لازمغیر

وفقا يوفي القانون الوضعي الجزائر الإسلامیةالبیع المكره في ضوء الشریعة لم یختلفولهذا 

علیهاهالإكر لمصلحة المتعاقد الذي وقع للإبطالیترتب عنه قابلیة العقد ج،.م.ق88لنص المادة 

.172-171.صص.، المرجع السابق،عبد الرحمانرمضان حافظ -)1(

.188لآیة االبقرةسورة -)2(

.181.المرجع نفسه، ص-)3(
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عمل لأنه،ن صدر عنهممّ أصابهالعقد فله التعویض عن الضرر الذي إبطالالمكره في وعلى حق

.)1(عغیر مشرو 

الفرع الثاني

الإسلامیةالفاسدة في الشریعة الأموالبیوع 

رعّ شهناك من البیوع التي حرمها البالباطل، وعلیهالناس أموالأكلى االله تعالى على لقد نهّ 

والحرام، دینه ویعرف الحلالأمریرة من بصّ یكون المسلم علىوذلك لكيبعباده لإضرارهإماومنعها 

وع بالمزاد البیو ،البیع بالنجش:مثلعدیدةأنواعوهي جتنابهاالها محرمة یجب الفاسدة كوالبیوع

الحكومة.العلني عن طریق 

.الإسلامیةفي بیع المزاد في الشریعة أولا: النجش

ا اي استثرته.ه نجشّ نجشّ ات الصید هو نجش نجشّ المعنى اللغوي للنجشإن-1

والنجش ان تزاید في المبیع لیقع غیرك ولیس من حاجتك وفي الحدیث ،اجش الذي یحوش الصیدوالنّ 

جمعتها بعد تفرق قال الراجز إذا،الإبلت ونجشّ /لا تناجشوا5/20ابن الاثیر في النهایة الحدیث 

الرجز:

.)2(وسائق نجاشيالسرّ . غیرالنفاشفما لها اللیلة من .كباشأبياجرس لها یا ابن 

انيعرفه الكاسّ ، تعریفات للفقهاء المذاهبةنه وضعت عدّ أ:المعنى الاصطلاحي للنجشإن-2

یمدح السلعة ویطلبها بثمن ثم لا یشتري بنفسه ولكن لیسمع غیره فیزید في ثمنه"أنالحنفي " 

راغب.وهو غیرن یزید في ثمن السلعة المعروضة لبیع أ:هعرفافعيالشّ وي النوّ أما

، دار الهدى ومنقحةطبعة جدیدة العقد والارادة المنفردة،المدني،في شرح القانون ، الواضحسعديمحمد صبري -)1(

196، ص2012،الجزائر

ة، دار المعرف،الثالثةكاملة، الطبعةنسخة عربي،اح قاموس م الصحّ سماعیل بن حماد الجوهري، معجّ إمامالإ-)2(

.1023، ص2008بیروت،
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مذهب أما،من لا یرید شراءها لغیر المشتريیزید في السلعةقال: أننبلي،الحّ قدامة وكذلك ابن

أنذلك بلنفسه شرائها یرید السلعة ولیسفي أحدیزید أنالنجش هو أنالملكي قال :ابن الرشد 

.)1(ینفع البائع ویضر المشتري

:لبیع بالنجش صورتان همالإن-1

.ویبلغ قیمتهافیعلى ثمنها ،جش السلعة البائع مع الناجش لینّ واطئتیالأولى: أنة الصور -أ

یتمكن ف،فوایكأنن یرغبون في المزایدة على المشتري مع منافسیه ممّ تفقاإذاالثانیة:الصورة -ب

.)2(بخسشراء السلعة بثمن 

:البیع بالنجشحكم -2

لعة حرام جل الزیادة في السألمشتري من اغلب الفقهاء على النجش الذي یقصد به تغریر أاتفق

الحدیث الصحیح عن رسول االله صلى االله علیه وسلم الخداع ففيالإسلاممر وقد حّ ،وفاعله عاص

الخدیعة فيو الروایة المكرالخدیعة وصاحبها في النار وفي وفي الروایةالنار في الخدیعة:"قالانه 

لفقهاء اهذا انقسملو ،مصیر البیع بالنجشولكن ما؟رامام ح،هي حلالیخص، هل، وهذا فیما"النار

:أقوالعلى ثلاثة 

.ونافذالعقد صحیح عیة أنوالشافّ یة من الحنفّ الأول: ویقول كلالفریق -

روایته مد فيحّ وأافعیةوبعضهم الشّ عندهم یة في المشهور المالكّ إلیهما ذهب الثاني: هذاالفریق -

لثبوت عضهمبشترطوا، وفسخهالعقد إمضاءفي الخیارویثبت للمشتري،ن العقد صحیحأابلة الحنّ 

یثبتأنفرقوا:ف،مواطأةن هناك أالفاحش،وجود الغبن خرالآوأضاف البعضالخیار على البائع 

.إهمالهو لا یثبت الخیار للمشتري لتقصیره ،فیه من التغریرللمشتري لماالخیار 

مجلة البحوث ، )لتشریع الجزائريكام الشریعة الإسلامیة واالتدلیس في البیع بالمزاد العلني وفقا لإح(مراد، بو لعشب-)1(

.120، د.س.ن، ص.دحلب، البلیدةسعد الخامس، جامعة، العددوالسیاسیةوالدراسات القانونیة

.153.، ص2010، والتوزیع، الأردنالجزء الأول، دار الحامد للنشر طارق كاظم عجیل، الوسیط في عقد البیع،-)2(
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ها ویعود المتعاقدان الى الحالة التي كان علیثرهآتب یرّ باطل ولاإن العقدقالوا:الثالثالفریق -

مع وجوب ،البیع هع ثبوت الخیار للمشتريوهو صحةالفریق الثانيما ذهبهو أنوالرأي الراجح

هما:أساسینتوافر شرطین 

یقع النجش في البیع المزایدة بعلم البائع.أنأولا:-

.یتحقق الغبن الفاحش بالنجشأنثانیا: -

.)1(وجودا وعدماع علتهموالحكم یدور ولم یتحقق،م النجشیحر تالراجح الرأيى یبق

:ي عن بیع النجشة النهّ بیان علّ -3

فق علیها متوهذه العلة،ي عن بیع النجش هي الضرر المالي الحاصل للمشتريعلة النهّ إن

هو من ف"، او تنجشّ ولا"قوله الأحكامصاحوقال ،الضرر بهاوإذا اختلفوا سیحصلالجمیع، عند 

.)2(یهاراغب فتباع لیضر غیره وهو،ن یزید في ثمن السلعةأوهو،الضررلأجلالمنهیات 

:ومشروعیتهبالمزاد العلني ثانیا: البیع

:تعریف المزاد في اللغة-1

لعة. إذاالسالسوق في أهلزیادة أوالسلعة،في ثمند معنى الزیادة المزاد مصدر زاد یزید فهو زائّ 

.)3(فیمن یزید،بیعت

:الإسلاميبیع المزاد في الفقه تعریف -2

تي:وذلك حسب الآتعریفا محددا لبیع المزادالإسلاميفقهاء الفقه أكثرلم یضع 

تصل فیزاد في السلعة حتى،ثمنرضا بالالبدر الدین العیني هو عدم الإمامیقول :یةعند الحنفّ -أ

یرید البائع.ماإلى

.122-121ص.المرجع السابق،،مرادلعشببو-)1(

.127، ص.المرجع السابق،رمضان حافظ عبد الرحمان-)2(

.19السابق، ص.المرجع زیدان،ي حسینزكّ زكي -)3(
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الباجي بیع المزایدة هو الشخص الذي یعرض السلعة في السوق یمشي الإمامعرفه :یةعند المالكّ -ب

من یزید فیها.على السلعة ویطلب الزیادة تلكعلى من یشتري بها

موضوع طلب الزیادة وكما عرفه العلامة هو بیع المزایدة ديالماورّ الإمام قال :افعیةلشّ اعند-ج

لثمن.استقرارایرید شراءه قبل ،ن یزید الشخص على غیره في ثمن ماأهو الأنصاريزكریا 

الثمن الذي ىإلالسلعة حتى تصل علىنها المناداة أابلة بالمزایدة عند الحنّ تعریف:ابلةالحنّ عند -د

.)1(یرضاه البائع

.والقانون الوضعيالإسلاميالتي تطلق على البیع المزایدة في الفقه الألفاظ:1-1

مصطلحات:على المزایدة عدة الإسلامیةفقهاء الشریعة أطلقالإسلاميفي الفقه 

 علیه وسلم ن النبي صلى االلهلأ،البیع المزایدة بیع من یزیدالفقهاء علىأكثرأطلق:یزیدمن بیع-أ

.)2("یزید على درهمالحلس من:"الحدیثقال في 

طریقة إلىؤونیلجن الفقراء لأ،على بیع المزایدة بیع الفقراءبعض الفقهاءأطلق:الفقراءبیع-ب

عند الحاجة.أمتعتهمبیع 

ین المفلس.المدأموالالسلطة القضائیة تعین المزایدة وسیلة لبیع أنباعتبار :المفالیسبیع-ج

:بیع المزایدة عدة مصطلحات فقهاء القانون الوضعي على أطلقالقانون الوضعي في:2-1

یة بفقهاء القانون علیه هذا الاسم باعتبار ان المحاكم الحسبعض أطلق:الحسبیةالمحاكم بیع-أ

.القاصرأموالبیع بهذا البیع عندما تقوم إلىأتلج

الذي تجریه الجهات القضائیة یتم عن طریق المزاد العلني سواء البیع:الحكومةالمحاكم بیع-ب

الجهات الحكومیة.من تأجیرهم ثالدولة أملاكأم،المفلسالمدین أموالكان 

.22،20.، صالسابقالمرجع زكي زكي حسین زیدان، –)1(

.28زكي زكي حسین زیدان، المرجع نفسه، ص.-)2(
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أموالیرتأجأوالاعتباریة كما في البیع الأشخاصالتعاقد مع إن:الاعتباریةالشخصیةبیع-ج

.)1(الدولة الخاصة

:البیع بالمزاد العلني في القانون الوضعيمشروعیة-3

مصريالمدني الالقانون فنص،القوانین الوضعیة المعاصرة المزایدة من طرق التعاقدعتبرتا

لیه و بعطاء یزید عویسقط ،المزادلا برسوّ إیتم العقد في المزایدات انه لاعلى 99المادة في نص

للعیب في البیوع القضائیة ولا في لا ضمان":404المادة علیهنصتماومنها،لو كان باطلا

أحكامن ینصوص في القانون المدني المصري تبّ ثم وجدت عدة "،كانت بالمزادإذاالإداریةالبیوع 

ثم كنص القانون بطریق "،الطعن بالغبن في البیعلا یجوز"،428نص المادةالعلني منهامزاد ال

العقد في لا یتم"نه أعلى 89القانون المدني العراقي فقد نصت المادةفي العلني. وأیضاالمزاد 

."كان باطلابعطاء یزید علیه ولوویسقط العطاء،المزادبرسوّ إلاالمزایدات 

،144المادةنصالقانون المدني لدولة الامارات فيو ،32ةالمادنص في القانون المدني التونسيأما 

.)2(الى غیر ذلك من القوانین العربیة،185المادةنص فييوالقانون المدني الیمن

:الإسلامیةمشروعیة البیع في المزاد في الشریعة -4

:أقوالختلف الفقهاء في حكم البیع بالمزاد على ثلاثة إ

ةالفقهاء من الحنفیّ ما ذهبوهذا ،بالمزادجواز البیعهذا القول أصحابیرىالأول:القول -

.اهریةنابلة والظّ یة والحّ یة والشافعّ والمالكّ 

بالمزاد.كراهیة البیع أصحابهیرى :القول الثاني-

.31،29.ص.السابق، صحسین زیدان، المرجع زكي زكي-)1(

.49-48.صنفسه،المرجع -)2(
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جمهور لواستدإوقدوالغنائم،في المواریثإلاعدم جواز البیع بالمزاد أصحابهیرىالثالث:القول -

.)1(بالمزادجواز البیعالفقهاء على 

بَاوَأَحَلَّ ﴿:بالكتاب لقوله تعالىأما - .)2("﴾اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

وكذلك ،)3("مهمن یزید على درّ "صلى االله علیه وسلم فقال النبيالشریفة:من السنة النبویةأما -

من یزید.جمعوا على جواز البیع فيأر قد عبد البّ بناالإمامقال الإجماعمن 

الفرع الثالث

العینیة في الشریعة والقانوننموذجیةبیع الأ 

:الإسلامیةوفقا للشریعة الأنموذجبیع أولا: معنى

الأنموذج:بیع تعریف -1

الشيء.صفةّ یدل علىتعني: مایة معربة كلمة فارسّ :والنموذجالأنموذج 

:و النموذجأ-بالأنموذجما البیع أ

المبیع أنلى ویتبایعها ع،المبیعبعضالمشتري البائع يّ ن یر أ:بهرادالفقهي فالمّ في الاصطلاح 

أنهالى یبیعه كمیة منه عثم،زنهمخا من القمح الذي في یریه صاعّ كأنه،الأنموذجكله مماثل لذلك 

.)4(المشتريهلما رآمماثلة 

.34،32.ص.صالسابق،المرجع زكي زكي حسین زیدان، –)1(

.275سورة البقرة، الآیة -)2(

رواه الجماعة.حدیث -)3(

2009،محفوظة بیروتحقوق الطبع 1،2000طاء،د، معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهنزیه حماّ _)4(

.100ص.
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مهور جلازم، عندوهو صحیح ،حادهاإالتي لا تتفاوت ،على المتماثلاتإلاد هذا البیع ولا یرّ 

الفسخ ار فيالخیفله ،وجده المشتري مخالفا لهإذاأماللنموذج،كان سائر المبیع مطابقا إذاالفقهاء

الإمضاء.أو

ة تكفي رؤی،أنموذجالتي تباع على مقتضى الأشیاء":رانمرشد الحیّ ) من "360وقد جاء في (م

الذي اشترى على مقتضاه یكون مخیرا بین قبوله الأنموذجن المبیع دون أثبت منها فانالأنموذج

.)1()ر. نموذجاو رده بفسخ البیع (،بالثمن المسمى

في الفقه الإسلامي:الأنموذجبیع حكم -2

ن یأتي البائع بشيء من السلعة علیها كان یأتي بفنجان من قمح ، أنموذج (العینة)ویصح بیع الأ

هذا فلما عنده من ثیاب للبیع،أنموذجامني؟ او یأتي بثوب ویقول عندي مثل هذا القمح اتشتري

.)2(الة علیهاعة الدّ ریق رؤیة بعض السلمعلوم بالصفة عن ط

:بیع العینةأونموذج بیع الأ لالقانون ثانیا: رأي

ن على القوانیوغیرها من،سوریة، و عراقیة، و یةأردنّ یة مدنّ ة قوانین ت عدّ نصّ أنفیه ما یجوز

ن وأنهامالتي تباع على مقتضى نموذجها رؤیة النموذج الأشیاءیكفي في ، وذجنمة بیع الأمشروعیّ 

.)3(المبیع كل واحد منها على انفرادویلزم رؤیةدون متفاوتة ، المبیعات المتماثلةمحله

.100المرجع السابق، ص.نزیه حماد، -)1(

توزیع، والدار الامام مالك للنشر الطبعة الثالثة،في الكتاب والسنة،وآدابهحكام البیع أحمد،أبو سعید بلعید بن أ-)2(

.29ص.، 2008،الجزائر

ن یاء للنشر والتوزیع، الاردنموذج في الشریعة، الطبیعة الاولى، دار الضّ الأوألعینة ، بیع الإبراهیمامحمد عقلة -)3(.

.26،24، ص.1982،
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الفرع الرابع

بویةاف الرّ الأصنّ 

نه یشترط أبا الفضل، معنى ذلك یدخلها رّ التيوالأموال لع السّ بویة هي الرّ بالأصنافالمقصود 

د، بیّ االقدر مع المناجزة یدّ لآخر فيكل منهما ،مساواة العوضینمنها بصنفهعند استبدال شيء 

ا لمناجزة یدّ امختلفین، بشرطین من صنفین ن یكون العوضّ أبینهما، شرطنه تجوز المفاضلة أكما 

د.بیّ 

حدیث يحكمها ففبویة وبین من أصناف الأموال الرّ ة، ستّ وسلمالرسول صلى االله علیه وقد ذكر

ر، بالبّ ة، والبرّ بالفضّ ةهب، والفضّ هب بالذّ الذّ الرسول صلى االله علیه وسلم:"قال،الخدريبي سعید أ

أربى، د اد فقزاد او استز ، فمنبیدّ ابمثل، یدّ بالملح، مثلا مر، والملحبالتّ عیر، والتمربالشّ عیروالشّ 

.)1(والمعطي فیه سواء"خذالأ

.حریملها في علة التمثلها مشاركاة المذكورة في الحدیث ما كان الستّ بالأصنافلحق العلماء أوقد 

على كونها ثمنا ة تدوروالفضّ ،هببا في الذّ ة تحریم الرّ علّ ة، وجدواالستّ ف اا تتبع العلماء الأصنفلمّ 

یباع بها ویشترى النقود التية مثلالخاصیّ یقاس علیها كل ما كانت فیه هذه فبذلك،ویشترىیباع به 

الحدیث.في العصر 

لى كونها نها تدور عألأخرى المذكورة في الحدیث وجدوا علة تحریم الاصناف الأربعة اتتابعوه فيما أ

یستوجب اوالادخار، لمّ خزین الت، ویقبلبالعیشطعاما یعتمد علیه في القوت الذي یسمح للإنسان 

ات،الاقتیّ ة،المطعومیّ (ن الصفتیكانت فیه هاتین كل مااو لخ، فقاسّ والتمر. إه كالقمح ادخار ذلك

.)2(الادخار)و 

.3/1211رواه مسلم -)1(

، بیروتوالتوزیعابن حزم للنشر الثالث، داردلته، الجزءوأالفقه المالكيالغریاني، مدونةن الصادق بن عبد الرحما-)2(

.360-359، ص.ص.2008
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الثانيالمبحث 

والقانونالإسلامیةالعامة لعقد القرض في الشریعة الأحكام

ولىفالأخاصة وأحكام،عامةأحكامفي القانون أمفي الشریعة أكانلكل عقد من العقود سواء 

قوم قد لا یمنها، عقد أيالمشتركة بین كل العقود التي یخلوا الأساسیةهي مجموعة من القواعد 

مجموعة من و، أالعقودمعینا منتخص عقداالخاصة فهي تلك التي الأحكامأما،بدونهاالعقد 

نتناولخصه،تالعامة التي الأحكامالوقوف علىأردناإذاالقرضوفي عقد ،العقود تتشابه فیما بینها

القروض البنكیة (المطلب الثاني). القرض فيحكام عقد أو ،ماهیة عقد القرض (المطلب الاول)

الأولالمطلب 

ة عقد القرضماهیّ 

ترض بین المقرض والمقعقد القرض البنكينجدالنفع التي تجري فیها المعاملات المالیة من 

لإسلامیةابعقد القرض في الشریعة التعریفالمطلبنتناول في هذا والواقعة في حیاتنا الیومیة، 

والقانون.لزومه في الشریعة خصائصه ووقت، ونبرز والقانون المدني

الأولالفرع 

المقصود بعقد القرض

:التعریف اللغوي للقرضأولا

لرباطه. والفارة : جاء فلان وقد قرضّ یقال،سر قرضا: قطعتهبالكّ هأقرضّ ت الشيء قرض: قرضّ 

قلته والشعر إذا،أقرضهالشعر ضتیقال قرّ ،عر خاصة الشّ یضا: قولأوالقرض الثوب.تقرض 

القریض.الجریض دونبرص: حالالأقول عبید بن ومنه،قریض

فلان ت من واستقرضالكسائي،والقرض بالكسر لغة فیه حكاها ، المال لتقضاهوالقول ما تعطیه من 

یه. على التشبّ ساء وهوأحسان ومن إیضا ما سلفت من أوالقرض القرض.طلبت منه يأ
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قریض مثل ي جازیته والتأقرضا وقارضته ، وقرضته]حسنااالله قرضا واقرضوا[تعالى: وقال االله 

.)1(یتقارضان الخیر والشرمه وهماذّ و أ،مدحهإذاالتقریض یقال فلان یقرض صاحبه 

.التعریف الفقهي للقرض:ثانیا

إلاینتفع التي لاالمثالیاتعینا من لأخرهو تملیك شخص بأنهالفقهاء المعاصرین أحدیعرفه 

.)2(باستهلاكها لیرد مثلها

یكون لمنفعة ن،و، ثلان یكون متماأبشرط ،لخر متموّ آشيءأيوأ،وعرفه البعض دفع مال

.)3(المقترض فقط

.التعریف القانوني للقرض:ثالثا

ص الاستهلاكي في نوهو القرضالقروض أنواعنوع من تعریف إلىتطرق المشرع الجزائري 

إلىقل ینأنقرض الاستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض من القانون المدني كما یلي " 450المادة 

ایة هنالمقترض عند إلیه یرد آنعلى أخرشيء مثلي أيأوملكیة مبلغ من النقود المقترض

.)4("والصفةیره في النوع والقدرظالقرض ن

المتعلق بالنقد 90/11من القانون رقم 112كما عرف المشرع القرض من خلال نص المادة 

تشكل عملیة القرض في تطبیق هذا القانون كل عمل لقاء عوض یضع والقرض وذلك مما یلي "

.851ص.المرجع السابق، الجوهري،اسماعیل بن حماد مامالإ-)1(

ون قانالحقوق قسمفي الماستر،مذكرة تخرج لنیل شهادة البنكیة،ضمانات القروض طاووس، مخاطروسي مزیان -)2(

.10، ص.2013، بجایة، السیاسیةالحقوق والعلوم الأعمال كلیة

الطبعة ،الوضعية تاریخیة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون القرض المصرفي، دراسحمد البنا،أمحمد علي محمد-)3(

.120، ص.2009، بیروت، الكتب العلمیةالاولى، دار

.المرجع السابق،75/58من الامر رقم450المادة -)4(
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ه ولمصلحتبموجبهیأخذأو،خرآتحت تصرف شخص أموالو یعد بوضع أ،بموجبه شخص ما

.)1(الضمان "أوالكفالة كالضمان أوالتزاما بالتوقیعخرالآالشخص

.ة لعقد القرضرعیة والقانونیّ الطبیعة الشّ :رابعا

:طریقینالإسلامي بأحدینعقد في الفقه القرض-1

ذلك ویترتب على،المقرض والمقترضإرادةهما،إرادتهمانه ینعقد بارتباط أ:ىالأولةالطریق-

.واحدةبإرادةوثم لا ینعقد ،في المحلأثرهأیضاویترب العقد،ركنا والقبول هماالإیجاب

لكن یشترط ،المنفردة وهنا یكفي لانعقاد ارادة المقرض وحدهبالإرادةنه تصرف أ:ةالثانیةالطریق-

المقترض.لصحة العقد هنا قبول 

الطبیعة القانونیة لعقد القرض -2

ملكیةرض المقتإلىینقل أنعقد یلتزم به المقرض بأنه: القرضجزائريمدني538نصت المادة 

مقداره له فيمثعند نهایة القرض شیئا المقترض،د الیه ن یرّ أعلى خرآشيء أيّ أو،مبلغ من النقود

ومن ثم یصبح ،نه تشترط فیه الفوائدأالتبرع إلاّ هو أصلهعقد القرض أنحظ یلاوصفته،ونوعه

أحكامسرت جرالقرض بأكان الشيء فاناستحق إذامدني 540تنص المادة إذمعاوضة، عقد 

المقترض ان یدفع الفوائد المتفق علىمدني تنص  أنه542والمادة ،فأحكام العاریةوإلاالبیع،

.)2(.... الخحلول مواعید استحقاقها علیها عند

بالنقد ، یتعلق1990ابریل سنة14، الموافق1410رمضان، عام19مؤرخ في 10-90، من قانون رقم 112المادة-)1(

(ملغى).والقرض

.145،143، ص.ص.السابقالمرجع المصرفي،القرض ا،البنّ حمد أدمحمد علي محم-)2(
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الفرع الثاني

د القرضو عقأنواع

القرض الى نوعین:قسم جانب من الفقهاء

أولا: القرض الاستهلاكي:

اته تیا من فناء ذسواء كان هلاكه آماله مرة واحدة،یتمثل في القرض الذي یهلك بمجرد استع

.)1(وها من المواد التي تصنع بضاعتهاونحكالأطعمة، والأشربة

قرض الاستهلاك هو عقد یلتزم به من القانون المدني الجزائري على ما یلي: 450نصت المادة 

ه على ان یرد الیخر،من النقود، او أي شيء مثل آملكیة مبلغالمقترضالمقترض ان ینقل الى 

.)2(المقترض عند نهایة القرض نظیره في النوع والقدر والصفة

ثانیا: القرض الإنتاجي:

و أفضى أحیانا أن نقص الاستعمال قیمته،، وإ ر مع بقاء علیهستعمال المتكرّ یتمثل فیما یحتل الإ

.)3(ونحو ذلكوالآلاتلى هلاكه كالعقار والاثاث إ

وفاء القانونیة، مكتبة الولى،ان الشریعة الاسلامیة، الطبعة الأنكیة في میز د عبد السمیع، القروض والودائع البّ سامة السیّ أ-)1(

.20، ص.2010الاسكندریة،

، المرجع السابق.58-75، من الامر رقم450المادة -)2(

.20ید عبد السمیع، المرجع السابق، ص.سامة السّ أ-)3(
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لثالفرع الثا

القرضخصائص وشروط عقد 

:خصائص عقد القرضأولا

ض والتيالقر هي تلك الخصائص البارزة في عقد همنایما أنغیر ،الخصائص وتكثرقد تتعدد

:القرض وهيعقد في تحدید مضمون ها دورة لشرعیّ الأثارها القانونیة و ترتب 

وهذا ما، )1(يیعطبفائدة لمافیه العاقد مقابلا یأخذالعقد الذي لا هو:رعيبتّ عقد القرض عقد -1

.)2(ق. م ج456و455باستثناء في نص المادة الفوائدالمشرع الجزائريجازأ

ذلك و ،لا بعد مدة من الزمنيء الى المقترض ولا یسترد المثل إان المقرض یخرج من ملكیة الش

.)3(جاء به القانون المدنيوهذا ما،بدون مقابل

وافق رفي یتم بتالقرض المصّ أنوالقبول كما الإیجابتبادل حیث:رضائيعقد القرض عقد-2

المقترض.إلىمن المقرض معنى،والعمیلمن البنك إرادتي

یترتب التزامات كل من المقرض والمقترض فهو ملزم حیثللجانبین:ملزم عقد القرض عقد-3

یلتزم وفي المقابل)4(،المقرض في نقل الملكیة الشيء المقترض وتسلیمهفالتزامات،للجانبین

أجازالمقترض وإذا أخل)5(،والفوائد المصروفات وأن یدفعنهایة القرض المثل عندد المقترض برّ 

.)6(أقرضالفسخ واستراد ما 

.47، ص.2005فاضلي ادریس، الوجیز في النظریة العامة في الالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-)1(

الجزائري المرجع السابق.، المتضمن القانون المدني 75/58من الامر 456-455ظر المواد أن-)2(

، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.75/58من الامر454ظر المادةأن-)3(

-الدخل الدائم-القرض-الشركة-، الهبة5حمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، جأعبد الرزاق -)4(

.433، ص.1998الحقوقیة، لبنان،الصلح، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي 

تقلمیمت سهام، توظیف القروض في ضوء الشریعة والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق -)5(

.19-18.، ص2015، السیاسیة، بجایةوالعلوم 

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق75/58من الامر119ظر المادة أن-)6(
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عادلةمنفعة متكل متعاقد أخذ، فیعقد وضع لمصلحة المتعاقدینهو:معاوضةعقد القرض عقد -4

.)1(ق م ج 58وفقا لنص المادة 

ان یكون عامل الزمن جوهریا ولذلك:يالشخصیعتبر من العقود المستمرة ویقوم على الاعتبار -5

صفة دالبنك یرّ فوبالتالي معه،بین البنك والمتعاملین أة الشخصیة خصوصا في العلاقات تنشصف

لزبون دورااتلعب اعتبارات شخصوبالتالي وامانیة،،الخلقيالحسنة وماضیهكل التصرفات العمیل

.)2(منح القروض البنكیةهاما في

التجاري من القانون 02خلال نص المادة المشرع الجزائري منن إ:البنكيتجاریة عقد القرض -6

عملا تنص: یعد02من المادة 123نجد في البند القرض حیثلعقد التجاري،الوصف عطىأ

.)3(......"بحري بالمغامرةقرض اواقتراضاو تأجیركل تجاریا بحسب موضوعه:

النص یمكنخاصة بالعمولة وانطلاقا من هذا سمسرة اوصرف اواو عملیة كل عملیة مصرفیة

66نص المادة بعملیة مصرفیةباعتباره،الموضوعتجاریا بحسب البنكي عملاالقرض عقداعتبار 

التجاریة بحسب عمالأعدت الأالتي التجاري،من القانون 03ونص المادة 03/11من الامر رقم

مر من الأ83المادة وفي المقابل نجد الأعمال،اعتبرت الشركات التجاریة من ضمن هذه ،الشكل

ن ألمالیة ااتالبنوك والمؤسسشروط الترخیصمن بین جعلت،والقرضالمتعلق بالنقد 03/11رقم

للبنك، ة عملا تجاریا بالنسبالبنكي یعدعقد القرض ننخلص أومنه،الشركات المساهمةتخذ شكل ت

كل شركات شالجزائري فيالخاضعة للقانون والمؤسسات المالیةالبنوك تأسسان المادة: یجبونص

.)4(مساهمة ...."

.19-18ص.، المرجع السابقتقلمیمت سهام، -)1(

د.س.ن، واقي،البمهدي، امالعربي بن شهادة الماستر، جامعةالبنوك المختلفة، مذكرة تكمیلیة لنیل ولجي، عملیاتكوثر -)2(

.22.ص

الذي یتضمن 1975سبتمبر62ل الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75لامر رقم، من ا02المادة -)3(

المعدل والمتمم.التجاري،القانون 

، المتعلق بالنقد والقرض.2003غشت سنة 26الموافق 1424عام جمادى الثانیة27مؤرخ في11-03مر رقمأ-)4(
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:ثانیا شروط عقد القرض

لمتعلقة في الشروط اأولا،البحثلنا والقانون یستدعيدراسة شروط عقد القرض في الشریعة إن

.عن الشروط المتعلقة بذاتیة عقد القرض في الشریعة والقانونوثانیا الحدیث،بالمال محل القرض 

:الشروط المتعلقة بالمال محل القرض في الشریعة والقانون:أولا

موجوداو ممكنایكون المحل القرض أن-1

قود علیه ط وجود المعة اشتراافعیة والحنفیّ فالشّ ،اشتراط وجود محل القرضالفقهاء حولختلف إ

حیحا علىصلة اشترط أیضا أن یكون العقد الحنابال امّ المحة اشترط وجود لكیّ اان الم،وقت التعاقد

إذالالتزام ا، فلا ینشأتزام بمستحیلالإنه لا في هذا الصدد أللقانونبالنسبة اأمّ )1(،المحل انعدام 

.)3(ن یكون ممكن الوجودوأ،نشوء الالتزامموجودا قبلوأن یكون)2(،ممكناكان محله 

.ا للجهالةنافیّ تعیینایكون محل القرض معیناأن-2

ط تحدید هذا الشر یعني،وصفةقدرا جنساكان القرض معلوما إذانا دقیقا ن یكون محل العقد تعیّ أ

العقد في ان یكون قابلا إبرامان لم یكن محددا للوقت حیث،)4(للجهالة ینفي لتزام كافیاالإمحل 

الغایة تعیین أنبالنسبة للقانون اأمّ ،)5(مطلقباطلا بطلانلا كان العقد إ و ،المستقبلللتعیین في

محدد كون الشيء ولهذا یختلف،شيءءعطاإأو،عملسواء كان محل الالتزام المحل الالتزام

.173-172ص.نا، المرجع السابق، بّ حمد الأمحمد علي محمد-)1(

".ذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته كان باطلا بطلان مطلقإ:"من ق.م.ج التي تقضي93طبقا للمادة-)2(

.204ص.،2007:مصادر الالتزام، دار الجامعیة الجدیدة، الاسكندریة، 1نبیل ابراهیم سعد، النظریة العامة لالتزام، ج-)3(

.71،ص.1988لبنان،، 2، ج1رشد القرطبي، المقدمات الممهدات،طبي الولید محمد ابن احمد ابنأ-)4(

نا بنوعه، ومقداره،والا ن یكون معیّ أمعینا بذاته وجب ذا لم یكن محل الالتزامإ"من ق.م.ج على انه194تنص المادة-)5(

كان العقد باطلا...."
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عیینها بتحدید نوعها م تالمحدد بالنوع فیتالأشیاءبالنسبة أما،صفتهاتعیینها بتحدید نه یتم، أبالذات

.)1(ومقدارها

.ترض قابل لحكم العقد شرعاقیكون المال المأن-3

یكون نأوهي ، الشروط حیث اشترط الفقهاء بعض ،قر شرعا للتعاملأیكون محل القرض قد أن

ن أبالنسبة قانونیاماأ،)2(انتفاعا مباحاان یكون محرزا ومنتفعاوضابطه،متقوماالمعقود علیه مالا 

مادة باطلا وفقا لنص العدّ وإلا ،العامةالعام والآدابغیر مخالفا للنظام لتزام مشروعاالإیكون محل 

.)3(ق.م.ج.93

.یكون محل القرض مملوكا للمقرضأن-4

أنبما ا،ومستقر یكون للمقرض ملكا تامایجب انكما ،یشترط تسلیم ملكیة القرض للمقترض

ذا الشيء، یكون مالكا لهنأن یجب أالمقترض،ضا بنقل ملكیة الشيء للمقرض الى أیالمقرض یلتزم 

.)4(وذلك تطبیقا للقواعد العامة، ن ینقل ملكیتهیستطیع أ

.والقانونالشریعة القرض فيالشروط المتعلقة بذاتیة عقد :ثانیا

بثمن مؤجل ن یبیعهأالمقرض الى المقترض شترطوذلك إكالبیع مثلا :أخرعقد إلیهم ینضّ ن لاأ-1

.القرض قد یكون بفائدةأن بالنسبة للقانون أما

لاأنأخرشرطا بالإضافةفیه الذي عقدصل المكان نه في الأأ:د القرضضرورة بیان مكان رّ -2

منفعة كافي للصفة سواء تمحضت المنفعة للمقرضأيفلا یجوز اشتراط ،یضمن منفعة مشروطة

هي الأصليبا فالرّ نبا لأالرّ یادة هنا یشبه و الزّ أ،سوآن تكون المنفعة على أيفیها أو اشتركت أ

دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،العقد والارادة المنفردة،زكریا سرایش، الوجیز في مصادر الالتزام،-)1(

.96-95ص.،2013الجزائر،

.173محمد على محمد احمد البنا، المرجع السابق، ص.-)2(

.173المرجع نفسه، ص.-)3(

.441.المرجع السابق،ص،5عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،ج-)4(
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غیر فائدةم بأیكون بفائدة نأما إن القرض لأ،ما قانونا فالمنفعة في القرض موجودة وقائمةأ،الزیادة

)1(.

الفرع الرابع

یشابههعماتمییز عقد القرض 

:عقد البیعالقرض عنتمییز عقد أولا: 

ن أو )3(بیع من العقود الملزمة للجانبین عقد الیعد، )2(ملك التّ بمال بقصدعقد البیع هو مبادلة مال 

ترض على نقل ملكیة الشيء المقالنسبة للقرض ما بأ،والثمنعناصر البیع الجوهریة هي نقل الملكیة 

في الحقیقة ان الوفاء وبالبیع و ،بالعینةانتقال الملكیة مثل بیع یشتبهان فيان یسترد مثله بفوائد فقد 

قرضا.نة یعتبربالعیّ البیع 

:ةالعاریّ تمییز عقد القرض عن عقدثانیا: 

فالعاریةمثلهیرد أنعلى ،لانتفاع بهشيء مثلي إعطاءالقرض هویتمیز عقد العاریة عن عقد

عقد ماعوض أها بلالستعیر غیر قابل للاستهلاك لیستعمن یسلم شیئا للمأعقد یلتزم به المعیر 

د وكذلك بالنسبة محل عق،عقد العریة ترد على المنفعةأما،العقود ترد على الملكیةالقرض من

ض العاریة في قر یویفارق ل،ون شیئا قیمیان یكأریة یجب االعأما،یكون شیئا مثلیاأنالقرض یجب

با وانمارّ الولذا لا تعتبر ،و موزون كانت قرضاأوقعت على المكیل وإذاو اباحة منفعة أنها تملیك أ

.)4(فقطالانتفاع بثمرته

ومایلیها.179محمد أحمد البنا، المرجع السابق، ص.محمد علي -)1(

.07-06ص.الجزائر،، مكتبة الامام مالك،3في الكتاب والسنة، طوآدابهحكام البیع أحمد، أو سعید بلعید بن أب-)2(

2000ر،مصدار الفكر  الجامعي،،1طلعقود الواردة على الملكیة في القانون المدني ،بو سعود، شرح اأرمضان -)3(

10ص.

.126ص.نفسه،المرجع -)4(
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:عن عقد الودیعةتمییز عقد القرض ثالثا: 

عقد نزان أ، ویتمیعینیاه ردّ أوحفظه أو خرآیتسلم شیئا الشخص أنالودیعة عقد یلتزم به عقد 

عقد الودیعة فلا ینتقل ملكیة الشيء المودع الى المودع اأمّ ،المقرضالقرض ینقل ملكیة الشيء 

فع بالشيء ینتالمودع لااامّ ،القرضالمقرض ینتفع بمبلغ أنما من الناحیة الثانیة تتمثل أ،الیه

.)1(یرده الى صاحبهبحفظه حتىیلتزم المودع بل

المطلب الثاني

القانون والشریعة الاسلامیةحكام عقد القرض في أ

ساسیةالأطات االبنوك والمؤسسات المالیة عند قیامها بعملیات القرض باعتبارها من النشإن

ن تدخل في العلاقات تعاقدیة مع زبائنها  مأدائهاوالعادیة التي تؤدیها  والتي تمارس احتكارا في 

وحتى لمسماةاهذا العقد یختلف في كثیر من جوانبه من العقود أنو ،عقد القرض البنكيإبرامخلال  

أموالة لمعرفةرورة  ملحقعن العقود المصرفیة التي تبرها البنوك و المؤسسات المالیة لذا تبدوا بالض

شهادات و ،ي) (الفرع الثانو الحكم الشرعي للفوائد البنكیة ،(الفرع الاول)وض التي تجر النفعالقر 

.(الفرع الرابع)الحكم الشرعي للاسهمو ،( الفرع الثالث)ستثماراتالإ

الأولالفرع 

القروض التي تجر النفعأموال

.)2("ان كل قرضا جر منفعة فهو ربا«وسلم القاعدة لقوله رسول االله صلى االله علیه أصلإن

غیرها وقد وقد تكون، كل القروض التي تتعلق بالزیادة على القرض هذه الزیادة قد تكون منفعةأن

الزیادة المشروطة على القرض ولو أنو الصحابة تدل على أویرى بعض الفقهاء مشروطة،تكون 

ض ذلك ان یقر منفعة، ومثلیجوز قرض جر یة انه لاالحنفّ قیلوهذا ما،تجوزكانت منفعة لا

.23،21ص.ص.، السابقالمرجع تقلمیمت سهام، -)1(

الهمداني.عمارة مصعب عنسواربنناحمزة، انبابن حدثنا حفصمسنده،اسامة فيبن ابي الحارث،اهرو -)2(
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الاستناد الى قاعدة النهي عنذلك بعدوالتعلیل على ،خرآطعاما في مكان بشرط رده في مكان 

.)1(باروطة تشبه الرّ ن الزیادة المشأنفعا بالقرض جر 

سلم و الرسول صلى االله علیه یثبت عنبحدیث ولمالقول لیسن هذا ألى إذهب بعض الفقهاء 

العلماء ،الفقهاءن لأاطلاقه،هل العلم، وهو قول غیر صحیح في أالحقیقة هو قول بعض وانما في

هما یؤدي  دینو المدین عندأنما یدفعه  المقترض  أو مشروط ،غیر نفعا،جازوا القرض اذا جرّ أ

، وهذا ما جاء  في قوله صلى االله علیه وسلم  عندما  خلاق حسان ، مكارم الأمن باب  جزاء  الإ

."داءاأحسنكم أ: "خیركم رسول االله صلى االله علیه وسلمفقال قترض وزاد علیه ،إما ردّ 

قرض لن: كیكو نما الصحیح إ و صحیح،قولا غیر )بارّ كل قرض جر نفعا فهو (قول:فمن هنا كان 

.)2(با "فهو رّ النفع مقدماشترط فیه ا

لفرع الثانيا

الحكم الشرعي للفوائد البنكیة

نه أالبنوك العامة قد وصفها القانون كانت الفوائد المحددة مقدما على المبلغ التي تودع في إذا

الأموال یداعإأما،الإسلامیةضوء الشریعة محرما فيبا الزیادة نواع الرّ أمن متكون نوعبقرض بفائدة 

أموالبختلاطهافالإن النقود لا تتعین لأ،قصد حفظها مباحماإ و البنوك العامة بدون فائدة في

.)3(بویةالرّ 

حكم الودائع للبنوك:-

:البنكیة على مذهبینالودائعاختلف العلماء في حكم فوائد 

وظة، دارمحفالحقوق جمیعالاسلامیة، الطبعة الأولى، با وحكمها في الشریعة حمد سعید حوى، صور التحایل على الرّ أ-)1(

.238،235ص.ص.، 2007، بیروت،ابن حزم

1999،بیروتوالتوزیع،للطباعة والنشر حزم،دار ابن المالیة،المعاملات سئلة فيأجوبة عن أالزیباري،عامر لسعد -)2(

.99،ص.

ترجمات ، سلسلةالاولىالشرعي، الطبعةوالفوائد المصرفیة، بین التحلیل الاقتصادي والحكم الحمید، لأرباحالغزالي عبد -)3(

.46، ص.1994،المملكة العربیة السعودیة2الاسلامي، رقمالاقتصادي 
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الأحوال خذ بحال من ألا یجوزبا هذه الفوائد رّ أنذهب جماهیر العلماء على الأول:المذهب -

عموما.با التحریم الرّ أدلةواستندوا فیها إلى

كس ن هذه الفوائد جائزة عأالسید محمد طنطاوي على الأزهرفي حین یرى الشیخ :المذهب الثاني-

الأدلةواستندوا من،رعابا شینطبق علیها حكم الرّ تعد من الحرام في الشيء ولاولاالأول، المذهب 

:الآتیة

ز یجو العبادات او العقائد التي لاعدم التحدید لیست منأو لة تحدید الربح أمسأن-1

و أهابإلغائهي من المعاملات الاقتصادیة لم یرد في نص شرعي اأنمّ التبدیل او التغیر

با.رّ لا سرق ولا أوظلم أویشوبها غش ألاتحریمها بمعنى 

.اس في كل زمان ومكانمصالح النّ ةتقوم على رعایالإسلامیةن الشریعة إ-2

یقوم البنك المستثمر للمال بتحدید ربح معین مقدما في عقد أنالشرع من مانع فيلا -3

المضاربة الذي یكون بینه وبین صاحب المال الذي یضعه البنك بنیة ویقصد الاستثمار. 

.)1(أرباحاسماها لبنك والتي في فوائد اإلیهاستندوا إدلة التيالأوهذه 

الفرع الثالث

الاستثماراتللشهاداتالحكم الشرعي

أنظمة ادخاریة مستقلة ولها طبعة ممیزة، والذي یعتبر بمثابة المبلغ تعتبر شهادات الاستثمار

مفهوم هذه السندات یستوجب علیه الإجابة على الاستفسار التالي: هل تعتبر شهادات أكثرالمدخر، 

ودیعة؟و هي ستثمار قرضا أالا

لذلك تتنوع هذه الصكوك، )2(صاحبها باستثمار قیمتهابأذنودیعة ذلكتعتبر شهادات الاستثمار 

دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ،04والخدمات التعلیمیة، العددعبد الرزاق مقري، دراسات اسلامیة للبحوث والاستثمارات -)1(

.37-36، ص.2006، الجزائر

الرسالة ، مؤسسة1طیوسف القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الحرام، دراسة فقهیة في ضوء القران والسنة والواقع، -)2(

.136-135، ص.2003،والتوزیع، بیروتللنشر 
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.)أ(الاستثمار ذات العائد الجاري وهي تسمى المجموعة شهادات-1

.)ب(تسمى المجموعة المتزایدة وهيالاستثمار ذات القیمة شهادات-2

.)ج(شهادات الاستثمار ذات الجوائز وهي تسمى المجموعة -3

مار ادات الاستثتسمى شهوهي،)ج(ار التي نعتمد علیها هي المجموعةهم شهادات الاستثمأومن 

:الرأیینإلىالعلماء المعاصرون هذا نوع من الودائع ختلفاذات الجوائز هنا 

الشهادات الاستثمار ذات الجوائز والتي یطلق علیها المجموعة فيالعلماء غلب أ: أنالأولالرأي-

أرقامون عن كلا تخرجشهادات الاستثمار نفوائد لأتعتبر ودیعة بدون شرعا ولذلكحلال نهأ،)ج(

عوا عن ن یدفأهم عن جوائز عن طریق القرعة دون كافة الشهادات تدخل الحساب الالي لیربح بعض

شیئا.

في حقیقة عقد قرض مثل بقیة الودائع الشهادات هوهذا نوع مننویرى أ:الثانيالرأي-

با.رّ نفعا فهوكل قرض جر سبق بانوكما )ب()،أ(والمجموعتین 

في الحقیقة هوالشهادات وهونوع منوالثاني أنالأولرجحان إلىأمیلاننألا إ:الراجحالرأي-

.)1(ابذریعة الرّ بسیط ویدفع مبلغ كبیر مما یكون یحصل الشخصحرام إذاوالقمار ،عقد مقامرة

الفرع الرابع

الحكم الشرعي للأسهم

نهانشاطها المحرم، ومصل نها ما لا یختلف في تحریمه، وهو أسهم الشركات التي أالسهم م

ینهما وبصل نشاطها مباح لم تدخل في المعاملات المحرمة، حلال بین وهي تلك الشركات التي أ

ووجد في نشاطها صل نشاطها حلال ووجد في نشاطها حلال،درجة محل الخلاف  هي ما إذا كان أ

دل ذلك القول الذي تفق الجمهور على تحریمها قراض به، واتّ با او إعمال محرمة مثل قرض بالرّ أ

دار الجامعة الجدیدة د.ط، البنوك، والودائع لدىالقروض السمیع، موقف الشریعة الإسلامیة من ید عبدالسّ سامة أ-)1(

.34،31، ص.ص.2006،الاسنكدریة
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طة منها او مختلعیانا،او أو دیونا،إما أن تكون أموال نقدیة أفالأسهم،ةوالسنّ ،علیه ظواهر الكتاب

ذا بیعت إض،حكام القر ، وتجري بذلك علیها أفاذا كانت الأسهم نقودا فبیعها یعتبر مبادلة نقد بنقد

دیون حكام التعامل بالیطبق علیها أم،في الذمّ أموالا دیونا ا اذا كانت بجنسها او بغیر جنسها، امّ 

ضائهلإففلا یجوز بیع الدین المؤجل من غیر المدین بنقد المعجل ،من جنسه او من غیر جنسه 

كما لا یجوز بیعه بنقد مؤجل من جنسه او من غیر جنسه على المدین وغیر المدین،الى الربا،

لا بأموالعها ویجوز بیبا،حیث یؤول الى الرّ تحریمه،من باب بیع الكالئ بالكالئ المتفق على لأنه

.)1(رباة الّ تتحد معها في علّ 

، الأصلات العاجلة الفوریة تجوز من حیث فالعملیّ حكام الأسهم في المعاملات البورصة،أن أ

لا ، كلها)عملیات خیاریة شرطیة، عملیات محدودة الآجلة الباتة القطعیة(بنوعیها والعملیات الآجلة 

ة في السهم، ویجوز رهن السهم، والحوالبا والقمار، بینما یجوز قرض تجوز وتحتوي على نوع من الرّ 

.)2(الأسهم

ثارها، دار ابن الجوزیة للنشر والتوزیع، المملكة العربیة آسهم حكمها و ح بن محمد بن سلیمان السلطان، الأصال-)1(

.19-18.، ص2002السعودیة،

ربیة مملكة العحكامها في الفقه الاسلامي، دار ابن الجوزیة للنشر والتوزیعأسهم والسندات و حمد محمد الخلیل، الأأ-)2(

.264،266.صص.،1424السعودیة، محرم
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المبحث الثالث

با)ماهیة الفائدة (الرّ 

في المعاملات التجاریة التي تأتي بالنفّع الناتج عن الأموال من حیث مشاركة العمل  ن الفائدةإ

فبذلك یكون حكم الفائدة ینطبق على حكم الرّبا، وعلى ضوء ذلك استقر راي معا في الإنتاج،والمال

براز إلي إول ل الأسنتطرق في هذا المبحث الثالث من الفصّ اغلب الفقهاء على تحریم تلك الفوائد، 

ي تبریر یة فادالاقتصالنظریاتهمبویة وأالرّ وشروط الفوائد ول)الأ(المطلب نواعهاالفائدة وأمفهوم 

الثاني).المطلب(الفائدة 

ولالمطلب الأ 

المقصود بالفائدة

نة. سیقصد بالفائدة مبلغ من النقود یقدر بنسبة مئویة من المبلغ الذي یلتزم به المدین عن كل 

)الثاني الفرع(غوي للفائدة ) تعریف اللّ الأول(الفرع :أربعة فروعساس قسمنا مطلبنا إلى هذا الأعلى

الفوائد نواعأي للفائدة  ( الفرع الرابع) طلاحي للفائدة ( الفرع الثالث) تعریف الموسوعّ تعریف الاصّ 

القانونیة.

الأولالفرع 

تعریف الفائدة لغة

فاد االله تعالى العبد من خیر (فید)الفائدة ما أان العرب في الفائدة ما یلي:جاء في قاموس لسّ 

یفید كل واحد أيبالمال بینهما،لیتفایداننهما شمیل یقال أابنیستحدثه، وجمعها الفوائد، ویقول و 

ا الجوهري ، أمّ )1(العلم أي یفید كل واحد منهما الآخرمنهما صاحبه والناس یقولون هما یتفاودان

في الفائدة، و الاسممال تقول منه فادت له فائدة و و أن الفائدة هي ما استفادت من علم أفبین 

.3498، ص1981ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، دار المعارف، القاهرة، -)1(
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فیده أي یوم ه یوم یستو غیره قال یزكیّ بح أعباس في الرجل یستفید المال بطریقة الرّ ابنحدیث 

.)1(یملكه

الفرع الثاني

تعریف الفائدة اصطلاحا.

ن هذه عوتتفرعمن المستقبل أغلىالحاضر أنعلى فكرة صطلاحالایقوم مفهوم الفائدة في 

:الآتیةط االفكرة... عدة مفاهیم یمكن حصرها في النق

بح المشروع الرّ (النقدیة. غیر الأموالنفع الناتج عن الّ هيالإسلامیةالفائدة عند فقهاء الشریعة ان

رض العوض الذي یلتزم المقتأوالأجرالقانونيما، أ)الإنتاجال معا في مشاركة العمل والمّ عنالناتج 

.)2(بدفعه مقابل الانتفاع بالشيء المقترض

یة:تبا التي حرمها القرآن الكریم بالآیات الآوالفائدة في الفقه الإسلامي قیست على الرّ 

بَا لا یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ �﴿قوله تعالى: لشَّیْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ االَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَ  بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ  مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ ةٌ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

.)3(﴾صْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَ 

بَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِ ﴿:قوله تعالى .)4(﴾حُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّ

حدثنا أبو كریب بن العلا وواصل بنحادیث:با، ومن هذه الأحادیث الكریمة تحریم الرّ كما أكدت الأ

لى االله قال رسول االله صرة قال:بي هریّ قالا حدثنا ابن فضیل عن ابیه عن أب زرعة عن أعبد االله 

، المرجع السابق. ان العربمنظور، لسّ بنا-)1(

.331ص.السابق،المرجعالبنا،حمدأمحمد علي محمد -)2(

.275سورة البقرة، الآیة -)3(

.130سورة ال عمران، الآیة -)4(



الر�و�ة�أساس�المعاملات�الر�و�ة�و�غ�� الفصل��ول 

44

د فمن ا بیّ دعیر والملح بالملح مثالا بمثل یّ عیر بالشّ نطة بالحنطة والشّ مر والحّ مر بالتّ التّ علیه وسلم:" 

.)1(صحیح مسلم"تلفت الوانهزاد او استزاد فقد اربى الا ما اخ

ةبا في الفقه الإسلامي كان محل خلاف بین الأغلبیة المحرمة للفائدة والقلّ بین الفائدة والرّ فالقیاس

2(لاختلاف یرجع لصعوبة موضوع الرباة وسبب هذا اجازتها خاصة الفائدة المصرفیّ التي أ

الفرع الثالث

لفائدةالمقصود با

ین عن العلاقة بوهو یعبرالفائدة هي قیمة محصلة مقابل قرضأنوجاء في الموسوعة المسماة 

-، فالفائدة هي الزیادة التي تحصل للإنسان)3(الحساب المحصل لمدة سنة ورأس المال المقرض

.)4(و غیرهما یستفیده الانسان من مال أو علم أما

ل هي أیضا ، فلیست فقط فائدة تعویضیة بنالحقوقییّ غلب في القانون وعلى خلاف ما یعتقد أفالفائدة

.)5(فائدة تجاریة

الجزء الثالث،،1991القاهرة،،صحیح مسلم، دار الحدیثبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،أ-)1(

..1211.ص

الثالث، العدد -29المجلد-المفاهیم القانونیة للفائدة، مجلة جامعة دمشق للعوم الاقتصادیة والقانونیةموسى خلیل متري،-)2(

.50، ص.2013دمشق، 

، هومه، الجزائردار ، طد، لمعاصر لدى البنوك الاسلامیةمسدور فارس، التمویل الاسلامي من الفقه الى تطبیق ا-)3(

.37، ص.2007

.374،ص.1995تونس، سراس للنشر،القاموس المدرسي،الجیلاني بن الحاج یحي،-)4(

.47، ص.نفسهالمرجع -)5(
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الفرع الرابع

نواع الفوائد القانونیةأ

.تأخیریةسنقسم الفوائد القانونیة وفقا فوائد تعویضیة وفوائد 

:الفوائد التعویضیةأولا:

لیه و عوض للانتفاع بمبلغ من النقود، یتم الاتفاق عالتعویضیة هي فوائد تدفع كمقابل أالفوائد 

مدة القرض للمقرض، عنفي العقد كعقد القرض، فهي دائما فوائد اتفاقیة یلتزم المقترض بدفعها 

.)1(جل الثمنإلى البائع لحین حلول أوالتي یدفعها المشتري بثمن مؤجل 

.خیریةأالفوائد الت:ثانیا

انون تعویض قانوني  یتمثل في مبلغ نقدي یلزم القنهایمكن تعریفها على أان الفوائد التأخیریة

المدین بأدائه للدائن،  وفي حالة تأخر المدین عن الوفاء له بما في ذمته من دین نقدي فالتعویض 

ویض عن نه تعیّف هذه الفوائد على أوالتكییكون قانونیا، في كل التزام محله مبلغ من النقود،

.)2(ویةلا ینفي حقیقتها كفوائد ربّ ود،دفع النقخر في أالت

مدین الوتأخیراذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت طلب وبالإضافة 

ربعة مائة في أفوائد قدرها تأخرن یدفع للدائن على سبیل التعویض على أفي الوفاء به كان ملزم ب

ة وتسري هذه الفوائد من تاریخ المطالب،المائة في المسائل التجاریةوخمسة في،المسائل المدنیة

.)3(القضائیة 

سعد، التعویض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، بوأمحمد شتا -)1(

.265، ص.2001الاسكندریة،

.262صنفسه، المرجع -)2(

.11ص2003الاسكندریة الجامعي،الطبعة الاولى، دار الفكر المدني،ور، أحكام الفوائد في القانون أنالعمروسي -)3(
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المطلب الثاني

القانونیة القانوني للفوائدالأساس

إن الفوائد القانونیة  في الفقه الإسلامي و بعض التشریعات العربیة على أن أساسها القانوني 

وائدالقانوني للففي هذا الصدد نشرع لدراسة الاساس یختلف اذا كان تأخیر المدین في الوفاء، 

ظریاتثاني) النّ ال(الفرعثم نتعرض لدراسة شروط استحقاق الفوائد القانونیة ول)الأ(الفرعالقانونیة 

الثالث).(الفرعالاقتصادیة لتبریر الفائدة 

ولالفرع الأ 

موقف القانون والشریعة من الفوائد القانونیة

الاسلامي من الفقهولا) وموقفأ(القانونیة لى موقف بعض التشریعات من الفوائد إسوف نقسم فرعنا 

الفوائد القانونیة (ثانیا).

.اولا موقف بعض التشریعات من الفوائد القانونیة

.موقف المشرع الجزائري من الفوائد القانونیة-1

لتزام مبلغا من النقود عین كان محل الاإذاالتي تنص على "ق م ج 186-نص المادة حسب 

خر المدین في الوفاء به فیجب علیه ان یعوض للدائن الضرر اللاحق أوقت رفع الدعوى وتمقداره 

:ن نستنتجأوعلى ضوء هذه المادة یمكن )1(من هذا الاخیر." 

قدیریة للقاضي تنقدي وترك سلطةفي الوفاء بالالتزام التأخیرالتعویض عنقر أن المشرع الجزائري إ

يالفائدة فتقدیر التعویض یختلف في سعر النسب فيحیث ان .)2(التعویضفي تقدیر مقدار 

السابق.، المرجعالمدنيالمتضمن القانون 75/58مر رقممن الأ186المادة-)1(

في الاسلامیة، رسالة لنیل درجة الماجسترللشریعةموقف القوانین العربیة من فوائد ومدى ملائمته ة نصر الدین،علیّ _)2(

.73.، ص1987جامعة الجزائر،العقود والمسؤولیة، معهد العلوم القانونیة والاداریة،
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ر بخمسة بینما المسائل التجاریة تقد،ربعة بالمائة في المسائل المدنیةأالمسائل المدنیة التي تقدر ب

ضرار أأالنقود سریعة الاستثمار مما ینشخذت بعض الدول مثل فرنسا باعتبار انأماوهذا، بالمائة

تجمدیجوز تقاضي الفوائد على مولهذا لاالمدني.التي قد تنتج في المجال بأضراركبیرة مقارنة 

.)1(خ نه في المجال التجاري...الألاأ،لس الماّ أز مجموع الفوائد التي یتقاضها لر وعدم تجاو ،الفوائد

ذلقانون إان المشرع الجزائري حرم التقاضي الفوائد بنص في أذ إن الوضع في الجزائر یختلف إ

ن دین بالدیّ الجزائر هي دولة تنوالمعروف بأ.با محرم في الشریعة الاسلامیةبا والرّ رّ بمثابةعتبرهاا

.)2("سلام دین الدولةالا"02المادة الجزائري فيما نص علیه الدستور الإسلامي وهذا

من الفوائد القانونیة.موقف المشرع المصري -2

كان محل الالتزام مبلغا من إذا"على:تقنین مدني مصري 226المشرع المصري نص في المادة

لى للدائن عالمدین في الوفاء به كان ملزم ان یدفع تأخرالنقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب 

الفوائد قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنیة وخمسة في المائة تأخرالتعویض عنسبیل 

.)3("في المسائل التجاریة

في تقدیر تلفخازام نقدي كالمشرع الجزائري ولكن في الوفاء بالتالتأخرتقریر التعویض عن ىوعل

.المائة وخمسة في المائة في المسائل التجاریةأربعةالمسائل المدنیة لها فيد التعویض بحیث حدّ 

واندیحل التجاري)، الطبعة السادسة،المّ التاجر،عمال التجاریة،(الأالجزائري، نادیة فوضیل، القانون التجاري _)1(

.55.، ص2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

-69بموجب مرسوم رئاسي رقم، الصادر28/11/1996دستوریة الجمهوریة الدیموقراطیة الشعبیة ل، من02المادة-)2(

-02ومتمم بقانون رقم، معدل1996دیسمبر 08صادر في 76ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد1996دیسمبر07مؤرخ في 438

، 19-08رقمومتمم بقانون، معدل2002ابریل 14صادر في 25ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد2002ابریل 10مؤرخ في 03

مؤرخ 01-16تمم بقانون رقموم، معدل2008نوفمبر16يصادر ف63ج.رج.ج.د.ش.، عدد2008نوفمبر15في مؤرخ

.2016مارس07مؤرخ في 04ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد2016مارس 06في 

.29/07/1948بتاریخ1948لسنة131القانون المدني المصري رقم -)3(



الر�و�ة�أساس�المعاملات�الر�و�ة�و�غ�� الفصل��ول 

48

و أد بتخفیض سب الفوائالتقدیریة في تعدیل النّ للقاضي السلطةالقانون قد منح نالنزاع أوفي حالة 

.)1(الزیادة

موقف المشرع الفرنسي من الفوائد القانونیة.-3

في عن التعویض أیضاهو نص ،)2(قانون المدني الفرنسي 1153دةا المشرع الفرنسي في المامّ أ

ه.المدین في تنفیذ التزامحالة تأخر

الفوائد القانونیة).(و أالتعویض القانوني الاسلامي منموقف الفقه :ثانیا

بلغا من النقود محله مالوفاء بالتزامفي القانوني عن التأخیرالفقه الاسلامي لم یعترف بالتعویض 

.علیه وسلمة رسول االله صلى االله كتاب االله وسنّ با محرمة بنص ولهذا اعتبارها رّ 

فهي كثیرة وموزعة بین آیات من القرآن الكریم ومن السنة النبویة الشریفة استند إلیها،أما الأدلة التي 

بعض منها:وهذه

الدلالة من هذه الآیة ووجه )3(،﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ :﴿لقوله تعالىمن القرآن الكریم-أ

الكریمة أن الامر یفید الوجوب والوفاء بالعقد یستلزم التقید بمواعید الوفاء.

وهذا یوجب )4(لقول الرسول صلى االله علیه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" من السنة النبویة-ب

.)5(مسؤول عنهلأنهمن سبب الضرر وأحدثه لغیره التعویض المضرور على حساب

ة، جامعة عبد والعلوم السیاسیمذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق لتعویض القانوني، العمریبان لهنة، ا-)1(

.33، ص.2017الرحمان میرة ، بجایة،

)-2(dans les obligation qui se bornent au paiement d’une certaine somme les dommage intérêts«article 1153:
résultant du retard dans l’exécutions ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal
sauf les règle particulières au commerce et au cautionnement ».

.01سورة المائدة، الآیة -)3(

رواه ابن ماجه، والدارقطني.-)4(

المدین في تنفیذ التزامه، رسالة استكمال لمتطلبات الحصول على حازم ظاهر عرسان صالح،  التعویض عن تاخر-)5(

، 2011درجة الماجیستر في القانون الخاص بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في  نابلس، فلسطین،

.51ص.
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الثانيالفرع 

شروط استحقاق الفوائد القانونیة

الفوائد شروط ستحقاقلان هناك نوعین من الشروط أ)1(مدني226المادة ا من نصیبین لنّ 

وشروط خاصة بكل نوع على حدة (ثانیا). ،الفوائد (اولا)ي تشمل نوعأعامة

.الفوائدستحقاقلاالشروط العامةأولا:

بة خلال به المطالح معه للدائن في حالة الإساسا بالتزام الذي یصّ أهذه الشروط العامة تتعلق 

بالتعویض القانوني وتتمثل فیما یلي:

قاق دورا أساسیا في استحیلعب محل الالتزامالنقود: مبلغا من المحل الالتزامكون :الشرط الاول-

)2(لا عن التزام محله دفع مبلغ من النقودالفوائد، فالفوائد لا تستحق إ

علوم المقدار مولیس بالمقصود بالعبارةالطلب:كون هذا المبلغ معلوم المقدار وقت الثاني:لشرط ا-

ن یكون أیة فائدة بل یقصد بها ألا لما كان لها إ و ،یحدد الدائن في صحیفة الدعوىنالطلب أوقت 

لا یكون للقاضي سلطة واسعة في التقدیر ولهذا لا یجوز سریان،سس ثابتةأتحدید مقداره قائما على 

.)3(ى سبیل التعویض عن عمل غیر مشروعالفوائد على المبالغ التي یطالب الدائن بها عل

القانوني.عویض التّ ستحقاقاالشروط الخاصة :ثانیا

:تتمثل هذه الشروط فیما یلي

ومصدر ،ةوقد تكون اتفاقی،قد تكون قانونیةالتأخیرفوائد :ریةخیأالتالفوائد ستحقاقاشروط -1

عاتق  علوما یلقي علىن مو ن یكأو ،عن الوفاء  بالتزام محله مبلغ من النقودالتأخراستحقاقها هو 

صبح مقصرا أاء عن الوفتأخرذا إف،مسؤولیة تتمثل في التزام المدین بالوفاء بمبلغ من النقود الملتزم 

.29/07/1948لسنة بتاریخ 131القانون المدني المصري رقم -)1(

.267.صئد القانونیة، المرجع السابق،التعویض القضائي والشرط الجزائي والفوابو سعد، أمحمد شتا-)2(

.399.المرجع السابق، صالبنا،محمد علي محمد احمد -)3(
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،ر القانونيبالسعالتأخیرووجب علیه تعویض الدائن عن هذا ،التأخر عن وبالتالي  یعتبر مسؤولا

اذا لاّ إفي الوفاء تأخرهل  عن ألا یسن المدینأصل طبقا للقواعد العامة الأ،و حسب اتفاقهماأ

هو سببالخطأمنه سبب ضررا للدائن وان هذا أ،كان بناءا على خطالتأخیرثبت ان هذا  

بمجردلخطأان بصدد التعویض القانوني  سنخرج عن هذه القواعد حیث یفترض ذا كاإلكن،رالضرّ 

المدین كما  یفترض الضرر وعلاقة السببیة كذلك.تأخر

لها صلة ة لاخیریأمن الفوائد على عكس الفوائد التهذا نوعالتعویضیة:استحقاق الفوائدشروط -2

ینطوي نا لان موقف المدین هأذ إ، خیریةیشترط في الفوائد الأفیها مایشترط التعویض لذلكبفكرة

القرض بخلالهبالمدینجلا معینا ینتفعأمنح لهالدائن نأجل الوفاء لأحلول حتىخطأثمة على

المقترض ین المدجل وتأخرالأحلول هذانه بعد إفبینهما لذلكثم الاتفاق علیها ،مقابل فائدة معینة

لقانوني.االسابق بیانها وبسعرهاجل بشروطهاالأبعد هذا ،تأخیریهفوائدالوفاء تستحق في

لم یكن ذافا،استحقاقهاوالمدین علىالدائن الاتفاق بینالفوائد هو النوع منذن الشرط في هذا إ

اق الفوائداستحقالدائن مع المدین هنا على تفاقوا، جرأالفوائد كان القرض بغیر اتفاق علىهناك

تتجاوز لاالفائدة شریطة أهذه تحدیدهما لسعرعلیه المضروب للوفاء یترتبجل الأخلال مدةعلى 

.)1(الاتفاقیةر قانونا للفائدة المقرّ صى قالأالحد

الفرع الثالث

لى الفائدةإلنظرة الاقتصادیة ا

اد الحدیث لاقتصسس أهاعنها ویجعلس الفائدة ویدافع الاقتصادین من غیر المسلمین یقدّ جلّ 

ن یتصور اقتصاد دون مصاریف وفائدة.أبل ولا یمكن ،في الوقت الراهنالذي لا غنى عنه

ول الفریق الأان:فریقینبا نجد ا نظرة الاقتصاد الیوم من المسلمین وفي قضیة مقابلة الفائدة برّ مّ أ

با.رّ انهعلمه بأالفائدة مععن خر یدافعالآبا، والفریقرّ انها غیر الفائدة معتقدایدافع عن 

.404-403محمد علي محمد أحمد البنّا، المرجع السابق، ص.-)1(
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القول كن ریر الفائدة یمنظریات كثیرة لتبّ –ثار بعض الاقتصادیین ومنهم المسلمون آهم أومن 

هم أومن،ضقر مللالمنفعة التي قدمها جزاءیستأهل عائدا أالمقرضن أاكثرها فكرةبتقاربها واعتماد

:تلك النظریات

من وجهة المقرض)(:المالس أنتاج ر إة نظریّ ولا:أ

خذ أیشرعفلذاالإنتاج،عناصر أحدن راس المال ذو طبیعة انتاجیة فهو أملخص هذه النظریة 

فیكون ،لس الماأح صفة ذاتیة لر بن جلب الرّ أن هذه النظریة تجزم بأي أ،فائدة عن تقدیمه للغیر

.)1(مرا طبیعیاأشیئا من ذلك الربح. خذ المقرضأ

المنتوجات فهي تربط معدل لغیره، منس المال منتوج أر أساس انالفائدة على هذه النظریةوتبرر

س المال.أر استخدامنتیجةتنشأادة التيالزیّ تلك یة،السلبّ بزیادة الإنتاجیة الفائدة أساسا

د قس المال لذلك أوالإنتاجیة القیمیة لر الإنتاجیة،نه لا بد التمییز بین ریة، أالنظّ یعاب عن هذه ما-

النظر الىقیمیة ولذلك لا یمكن تقترن بإنتاجیةهناك زیادة او إنتاجیة سلبیة دون ان تكون

الإنتاجیة السلبیة على أنها تفسیر كاف للفائدة(2).

المقترض)من وجهة ثمیر: (التّ ثانیا: نظریة

جل مخزون أتدفع منالفائدة التين أیقوم أساس هذه النظریة على تشبیه الفائدة بریع الأرض ذلك

طبیعي.مخزون الأرض وهيالنقود والریع یدفع عن صناعي هي

ذلك ،یاناتجا طبیعتقدم ومكونتها الطبیعیةن الأرض بحكم خلقتها إریة، النظّ یعاب عن هذه ا م-

العمال.مثل عدة عوامل أخرىبالاشتراك مع 

للناشر الحقوق محفوظة ، جمیع1المعاصرة، طللتطبیقات مقارنة وشاملةالربا دراسةفقه وزید،أبعبد العظیم جلال -)1(

.54، ص.2004بیروت، 

.363-362ص.السابق، المرجع البنا،حمد أمحمد علي محمد -)2(
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الأولخلاصة الفصل 

یح دون شقها الصحالجائزة فين البیع من المعاملات المالیة من خلال دراستنا هذه نستخلص أ

االله ا ونهىقطعوالتي حرمتها الشریعة الإسلامیة الصحیحة،والغیر الباطلة، الفاسدة،تلك البیوع 

یوع بحسب بحكم الالشرع فيفصل الناس، وقدلما فیها ضرر وظلم على وتعالى عنها، ذلكسبحانه 

هة، جحكامها من اختلاف آراء المذاهب في بعض الأحیان في أوطبیعتها، رغممسمیاتها اختلاف

أخرى.النظرة القانونیة لها من جهة واختلاف

ةفالقروض المبنیة على الفائدة المقدمة على المبلغ  والمتعامل بها في نظام البنوك العامة محرمّ 

باحة على إیداع الأموال في ،وجاءت فیها الإلشریعة الإسلامیة ة على ضوء امن الناحیة الشرعیّ 

ازها جماء في حكم هذه الأخیرة ،بین من أالعلالحفظ لا طمعا بالفائدة ، والتي اختلفالبنوك بغیة 

على شهادات الاستثماریة التي تأخذ حكم المقامرة المحرمة ومن حرمها ،وحكمها الشرعي یسقط 

ه الإسلامي بمقابل ذلك لم یعترف الفق،وتأخیریةة قانونیة لى فائدنقسم إام الفائدة والذي ینظف،شرعا

في الوفاء بالالتزام الذي یكون محله مبلغا من النقود ،على ضوء التأخیربالتعویض القانوني  عن 

وجل .ص كتاب االله عزّ با المحرمة بنّ ذلك أعطاها الشرع وصف الرّ 



الفصل الثاني

الأموال بمعاملاتالأحكام المتعلقة 

الربویة
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سات من بعض المؤسحدیثا، وتدرجهالتعامل بهاالمعاملات التي كثر منالبیع بالتقسیط نإ

با.بین وسائل تحقیق الربح، ویعد طریقة تمویل حدیثة بدیلة عن الرّ 

فیه یتأجلو ،وهو بیع تعجل  فیه السلعة، الآجالة الفقهیة البیع بالتقسیط من بیوع من الناحیّ 

معلومة ،على ضوء ذلك یرى بعض العلماء ان لأجالو بعضه على أقساط معلومة الثمن  كله أ

كالزیادة في الدین جلمن، نظیر الأن الزیادة في الثّ أواعتبروا،بارّ الزیادة في ثمن البیع بالتقسیط حكم

بَا وَأحََ ﴿تعالى: منها قولهنظیر الاجل ،واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة  مَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ لَّ إنَِّ

بَا  مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ اجل لعلى تحریم البیوع  الذي یأخذ الزیادة  فیها مقابالآیة،حیث تفید )1(﴾اللهَّ

جل قابل أمبا، وقاسوا زیادة سعر السلعة بثمن مؤجل على الزیادة الدین،لدخولها  في مدلول كلمة الرّ 

با.الرّ عموم داخلا فيوالبیع، أن یكون داخلا في عموم . فإن البیع بالتقسیط یحتمل فیه أعلى ذلك 

الثمن زیادة زتجاالأربعة، أالمذاهب نبالتقسیط، فإا بالنسبة للمجیزون للزیادة الثمن في البیع مّ أ

اختلاف عبارات المذاهب الأربعة الا انها تتفق على جواز الزیادة )، رغمبیع الاجل (التقسیطفي

نٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى إِذَا تَدَایَنتُمْ بِدَیْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ﴿مستدلین على ذلك بقوله سبحانه وتعالى 

قید ونالاصلیة، دالتقسیط جاءت على اباحتها لأجلالبیع الزیادة فياضافة الى ان ،)2(﴾فَاكْتُبُوهُ 

الاصل في المعاملات على ذلك یدل الجواز مالم یثبت یمنع تلك الزیادة بشكل الاباحة هيالقیودمن 

واضح.

المقتدر رالتأخیوحكم،بعذرالتأخیرز فیه بین نوعین حكم في سداد الاقساط نمیّ التأخیروحكم 

موت الدائن الذي یرى فیه المذاهب أثرالعقد نمیز بین أطرافأحدفي حالة موت امّ المماطل، أ

ح تصبموت المدین فدیونهأثرامّ أجلها، أل بموته ویبقى موال الدائن على الناس لا تحّ أنّ أالاربعة،

ظر الفقه نالفوائد فيرث، وعن التعویض عن الضرر في ن الإوجب على الورثة تسدیدها محالة یست

جماع.والإة الاسلامي مشروع بالكتاب والسنّ 

.275سورة البقرة، الآیة -)1(

.282سورة البقرة، الآیة -)2(
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ادیین أدى إلى تعالي أصوات اقتصااقتصادي ممّ ثبت فشله لنظام كنظام فائدة "أوي "فالنظام الربّ 

شكالها أة بكلّ الفائدتبریر لىالفقهاء إعلى رغم كل ذلك ذهب بعض الفائدة،عن خليضرورة التّ لى إ

با آثار للرّ نّ فإرغم ذلكالخ وعلىبا...والمصلحة والرّ با،والرّ رات مقابلة البیع ومن بین المبرّ ها.وصورّ 

ذر ذلك حخاصة، علىفراد بصفة الأعامة والتعامل بینضرار تؤثر على المجتمعات بصفة وأ

نها تدابیر وقائیة من شأواضعا بذلكعن تلك المعاملاتأمر بالابتعادوبه، أالتعامل سلام من الإ

نشاء، وإ لحسناالتدابیر في تدابیر وقائیة تشریعیة كالقرض بویة، تلكالرّ للمعاملات تكون بدیلةن أ

الاجتماعي.كالعمل والتكافل اجتماعیةیر وقائیة سلامیة، وتدابّ مصاریف إ
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الأولالمبحث 

البیع بالتقسیط بین الفقه والقانون

لأفراد اعلى مستوى بها حدیثاالبیع بالتقسیط من المعاملات التي كثر التعامل یعتبر

التمویل أدواتمن الربح، وأداةمن وسائل تحقیق المؤسسات وسیلةكثیر من عتبرتهوا،والشركات

ویتأجل فیه الثمن ،لعةالستعجل فیهبیع فالبیع بالتقسیط،ةومخاطر با الحدیثة والتي تعد بدیلا عن الرّ 

قساط معلومة للآجال معلومة وغالبا یكون الثمن المؤجل من الثمن المعجلأبعضه على كله أو

خرالآانب ج)، وفيالأول(المطلبالإسلاميولهذا تستوجب دراسة البیع بالتقسیط في نظر الفقه 

.البیع بالتقسیط في نظر القانون (المطلب الثاني)

الأولالمطلب 

الإسلاميالبیع بالتقسیط في نظر الفقه 

جلس العقد ین مؤخرا عن مالعوضّ أحدفیها یكون الآجال التيبیوع بالبیع بالتقسیطیتمیز

شیر ولهذا ن،عقد البیعإجراءقدام على الاوجودهما عندالمقررة التي تشترط الأصولخروجا عن

(الفرع الأقساطادفي سدّ خرتأالوحكم ،ول)الألى تحدید حكم الزیادة في ثمن البیع بالتقسیط (الفرع إ

.الرابع)الفرع(الإسلاميونماذج البیع بالتقسیط ،الفرع الثالث)(العقد أطرافحد أوت مثر أو ،الثاني)
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ولالفرع الأ 

·البیع بالتقسیطزیادة في ثمن الحكم 

راء العلماء في بیع التقسیط وفیه فرعان:أ

:العلماء المانعین للبیع بالتقسیطأولا: أراء

لأجل افي الدین نظیر جل كالزیادةالأثمن نظیرالزیادة فين ألى القول إیرى بعض العلماء 

لحصاص فیه اقال:وقد ،یةالحنفّ الحصاص منبو بكر أوبه قال ،باتبر البیع بالتقسیط رّ یعذنإ

ائة درهم مزیدك فیهاوأجلني أله:فقال ،حالةلف درهمأنه لوكان علیه أفيلا خلافو :ما یليعلى 

هو وهذا،جلالأجعله عوضا من ذالزیادة إفي ظالحجل كذلكالأعوض منالمائة نیجوز لألا 

قولهمنها،دلةالفقهاء بالعدید من الأواستدل ، )1(الآجالعن لخذ الابداأجواز متناعاصل في الأ

بَا﴿:تعالىسبحانه بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ .)2(﴾إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

ا ربّ م كلمة جل لدخولها في عمو الأالزیادة مقابلفیها البیوع التي یؤخذ تحریمالآیة الكریمةفادتأ

صلت في بیع التي حفالزیادة،الثمنبا على حرمة البیع بالتقسیط مع زیادة الرّ وم تحریممبعستدلا

في جاللآاویة محرمة لعدم الفرق بینها وبین الزیادة في زیادة ربّ جل فهيالآجل أیئة هي من النسّ 

الأجلمقابل زیادة،ینثمن المؤجل على زیادة الدّ النهم قاسوا زیادة سعر السلعة بأي، أالقرضعقد 

كونكما یحتمل أن ی،ن یكون داخلا في عموم البیعأن بیع التقسیط یحتمل ألى إذلك یؤدي نفإ

فیه سعر قسیط غالبا یكونبیع التویرجع سبب الاختلاف بین المذاهب كون انباموم الرّ داخلا في ع

لیس على ن حیلة البیعلأ)3(،نه من قبیل بیوع الغررا یجعل فیه شبهة أعلى ممّ أدنى، والسعر أ

.)4(ویةالاطلاق خروج عن البیوع الربّ 

.441)، ص.ب ن)، (د س ن(دط حكم البیع بالتقسیط دالكبیسي،فائز محمد جمعة -)1(

.27الآیة البقرة، سورة -)2(

دمة بحث منشور بمجلة مركز الخحسن السید حامد خطاب، بیع التقسیط وتطبیقاته المعاصرة دراسة فقهیة مقارنة،-)3(

.13،ص.2009،د.ب.ن،2006العدد الصادر في یولیو الآدابوالاستشارات البحثیة بكلیة 

.441.ص،د جمعة الكبیسي، المرجع نفسهفائز محم-)4(
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من مؤجلن قیاس زیادة سعر السلعة بثأ،باعلى الرّ البیع بالتقسیطقاسواهمنأكوناعترضوا علیه

وهذا جلفهي زیادة في الدین مقابل الأما الزیادة في القرضأ،الأجلین مقابل زیادة على زیادة الدّ 

لاَّ أَنْ تَكُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِ ﴿:تعالىسبحانهلقوله،باهو الرّ 

.)1(﴾تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیماً 

ضاالرّ ن أبیه علبالتقسیط، واعترضوافي البیع مفقودا ضّ ن عنصر الر ألة وجه الدلاّ إلىإضافة

الدفع أخیرتعلى نظیر أمقابلالحصول علىیفعله رغبة في نمامؤجل إن من یبیع بثمن لأ،ثابت

أنو بدیلةسلعة و، أخرآبحث عن تاجر والشراء، أعن متناعالافيختیارالاا المشتري لهأمّ 

: قال نه قالیرة رضي االله عبي هرّ أذلك عن والدلیل علىالمعجل،حسنا لیدفع بالثمنیقترض قرضا 

�ولهذا نهى النبي،"باو الرّ أوكسهما أمن باع بیعتین في بیعه فله ":صلى االله علیه وسلمرسول االله

ن عدم جواز بیع البائع سلعته ذلك تبیّ الدلیل على،)2("بیعةالبیعتین في "عن ص���الله�عليھ�وسلم

من باب و عدم جواز البیع بالتقسیطأ،با النسیئةیقع في رّ یفعل ذلكن من أو ،من سعر یومهابأكثر

با.ریعة من الوقوع بالرّ الذّ سد 

ذه السلعة بیعك هأمثلا،واحدةلا في صورة إالبیع بالتقسیط علىالحدیث لا یطبقاعترضوا بأن

تراها حاضرةاشنه ألو حدد امّ أ،یحدداولا ویفترقاالسنة نهایة إلىألفنقدا مثلا وبمائتيألفبمائة 

.)3(بیعتین في بیعهجل فلیست منأواشتراها الى

.بالتقسیطالمجیزون زیادة الثمن في البیع :ثانیا

الثمن زیادة نأ)والحنابلة،افعیةوالشّ ،المالكیةوّ ،ة(الحنفیّ الأربعةالمذاهب منهمالفقهاء أجاز

وقد،جللأو أكان نقدا سعرها اذازیادة وللسلعة مختلفة في للأجلان ،التقسیط)(الأجلبیع في

حصة جل لهالأن أجائز والثمن الزیادة فيتتفق أنأنهاالأربعة إلاالمذاهب عبارات فقهاءاختلفت 

.29سورة النساء، الآیة -)1(

قال الشیخ الالباني : ،269، ص.2)ج 3461فیمن باع بیعتین في بیعة رقم(خرجه ابو داود كتاب الاجارة، بابأ-)2(

اسناده حسن ورواه احمد بلفظ:" نهى النبي:الأرناؤوطقال شعیب 347ص 11)ج 4974صحیح ابن حبان رقم (حسن،

.الترمذيعن بیعتین في بیعة" وصححه صلى االله علیه وسلم

.444-443.صص.لكبیسي، المرجع السابق، فائز محمد جمعة ا-)3(
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كما قالوا بالجواز معظم الفقهاء و الباحثین المعاصرین ومنهم محمد ،نقصاناأومن المبیع زیادة 

واستدلوا من القرآن والأحادیث ما یلي:.)1(الإسلاميالفقه عقلة ومجمع

:نمن القرآالمجیزوندلةأ-1

.)2(﴾وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ ﴿قوله تعالى:-

جَارَةً عَنْ تَراَضٍ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا﴿:تعالىوقوله -

.)3(﴾مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیماً 

.)4(﴾وهُ أَجَلٍ مُسَم�ى فَاكْتُبُ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى ﴿:وقوله تعالى-

وعلى ،ةالأصلیإباحتهاحیث جاءت على التقسیطلأجلعلى جواز الزیادة في البیع الأول:الدلیل 

لیل لم یثبت دفدلى ذلك على جواز ماالإباحةفي المعاملات والأصل،دون قید من القیودإطلاقها

.)5(یادة بشكل واضحیمنع هذه الزّ 

بَا﴿:قوله تعالى:الثانيوالدلیل  خراآالأجلالزیادة عند حلولإنماأي ،﴾قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

أنحعلیه، وأوضحلال عتقدواافرد االله تعالى علیهم قولهم وحرم ما ،الثمن في العقدأصلمثل 

علم وقع عنإذاوالذي اراه انه ....الى المیسر تخفیفایؤدي انظرحل ولم یكن عنده ما إذاالأجل

إِلاَّ أَنْ ﴿:وهو داخل تحت قوله تعالىالأوقاتذلك في إلىیفتقران لأنهمانه حلال ماض إفالمتعاقدین 

.)6(﴾تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ 

.13.السابق، صحسن السید حامد خطاب، المرجع -)1(

: ویراجع فتاوى دار الافتاء المصریة ك فتاوى دار الافتاء لمدة مائة عام باب من احكام التعامل 275الآیة سورة البقرة،-)2(

ه. 1400للشیخ جاد الحق على جاد الحق في الربیع الاول 1249مع بنوك حكم التقسیط الثمن الموضوع رقم

.29ء، الآیة النساسورة -)3(

.282البقرة، الآیةسورة -)4(

.942-428.السابق، صبوا وهدان، المرجع أعبد االله -)5(

.29، الآیةالنساءسورة -)6(
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:فقالوااسدبقیاس فحتجواانهم إالبیع مثل الربا) ف(انما:ن الكفار قالواأوقال الشاطبي (الاعتصام)"

شهرین فهو كما لو باع بخمسة عشرفسخ العشرة التي اشترى بها شهر في خمسة عشر الى إذا

الرّبا بأن البیع لیس مثل الرّبا، وبذلك أحل البیع وحرمعلیهم:تعالى، ورّداالله فأكذبهملى شهرین إ

مَ ﴿:لقوله سبحانه تعالى ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ بَاوَأحََلَّ اللهَّ .)1(﴾الرِّ

وعة ممنالزیادة ال(التقسیط)، إماالأجلفي بیع یدل على جواز الزیادة في الثمنالآیةتفسیر إن

الحكم فترقااولذلك الوفاء،وعدم قدرة المشتري بتسدید الأجل،نتهاءافهي التي یزیدها البائع عند 

.)2(الأجلالزیادة عند انتهاء متالبیع، وحرّ عقد إبرامالزیادة عند فأبیحت

أدلة المجیزون من الأحادیث:-2

هبالذّ «وسلم: قال رسول االله صلى االله علیهحدیث عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال:-

مثل سواء عیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بعیر بالشّ ر والشّ ر بالبّ ة والبّ ة بالفضّ بالذهب والفضّ 

.)3("كان یدا بیدإذابسواء یدا بیدا فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا كیف شئتم 

یضا ألحدیث ابصنفه، ویدلهذا الحدیث واضح الدلالة في منع الزیادة في الثمن في بیع كل صنف 

تأجیل ید دون ن یتم یدا بأذلك لكنه قید ،كیف شئتم)فبیعوا(الأصناف اختلفت إذاعلى جواز الزیادة 

معنى)،افصنهذه الأ(بدلیل قوله الحدیث،فيالتي ذكرهاالستة الأصنافمزال محصورا في وهذا

.)4(غیر ذلكة لاالستّ الأصنافیدل على 

.275الآیة سورة البقرة،-)1(

.429،427بوا وهدان، المرجع السابق، ص.ص.أعبد االله -)2(

حدیث عبادة بن الصامت رضي االله عنه، اخرجه مسلم.-)3(

.429،427.ص.، صوهدان، المرجع نفسهابو أعبد االله -)4(
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الفرع الثاني

الأقساطاد في سدّ التأخرحكم 

هما:في سداد الأقساط عنصرین التأخیر حكم لن إ

حكم التأخیر بعذر.أولا:

ة لاالرسول علیه الصّ قولاستنادا للسداد الدین،خرىأمدة ىكان معسرا یعطإذان المدینأ

.)1("لا ظلهإل ه االله في ظله یوم لا ظّ من انظر معسرا اظلّ والسلام:" 

ما اذا كان أنه ا بعیذا كان باقیإن یسترد المبیع أمفلسا، قال الفقهاء یجوز للبائع ا اذا كان المدین مّ أ

الرسوللقول،)2(یسري علیهمما ویسري علیهخرین الآكباقي الدائنینموجودا فالبائعو لم یكن أتالفا 

من بهحق أافلس فهونسان قد إوأفلس أمن ادرك ماله بعینه عند رجلوالسلام " علیهصلى االله

ض یقبابتاعه ولمالرجل باع متاعا، الذينما إو لقوله الرسول علیه الصلاة والسلام " )3("هغیرّ 

لمتاع ا، وان مات المشتري صاحباحق بهفهو متاعه بعینه،فوجد شیئا،باعه من ثمنه الذي

.)4("اسوة الغرماء

دعىإكان من إذاا مّ أفیه،لا خلاف معروفاذلك وكانمفلساو أكان المدین معسرا إذاهذاب

.)5(خرآالافلاس غیر معروف فهذا حكم عسار اوالإ

، رواه مسلم.نصاريبي السیر الأأحدیث -)1(

)2(-https://www.arabnak.com06/06/2019علیه،تم تاریخ الاطلاع.

118./ص4،ج2402عند مفلس،رقمكتاب في الاستقراض واداء الدیون ،باب اذا وجد مالهالبخاري،صحیح-)3(

.286/ص3.ج3520یفلس.رقمباب في الرجل كتاب البیوع.ي داود:أبسنن -)4(

.438-437.وهدان، المرجع السابق، صابو أعبد االله -)5(
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.المقتدر المماطلالتأخیرحكم :اثانی

)1(لتعزیرافهذا ظلم یستحق علیه المدین ،مع اقتداره على ذلكدیونهالمدین عن سدادتأخرإذا

نه انعبي هریرة رضي االله أوالسلام ففي حدیث الرسول علیه الصلاةحكم به وهذا ما،والعقوبة

.)2(ي ظلم""مطل الغنّ قال:الصلاة والسلامالرسول علیه

اطل ادعى الغنى الممنوإ دینه، بیعه لسداد یحق لههنفإ،المماطل مالاالقاضي للمدینوجد إذا

وبجواز عسار،انة علىالبیّ ویجوز حبسه حتى یقیم نة،البیّ فلا یقبل منه ذلك حتى یقیم الاعسار،

.)3(دینعلیه منبما یراه القاضي، حتى یدفع ما تعزیره

وغنى تفادیا ، ولو كان مماطلا عن عمد،الدین مقابل مماطلة المدینالزیادة علىخذ یجوز أكما لا

ون على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصترفع دعوىالنسیئة وعلى الإدارة ان باالوقوع بالرّ من 

زجره ب المماطل  بما یراه كافیا لن یؤدّ على القاضي أللقانون، وجب بقة اكانت الشریعة مطحقها ولو

.)4(ولو بالعقوبة المالیة

.438ص.،بوا وهدان، المرجع السابقأعبد االله -)1(

ه، رواه البخاري ومسلم.بي هریرة، حدیث متفق علیأعن حدیث -)2(

.439.، صعبد االله أبوا وهدان، المرجع نفسه-)3(

www.islamilimleri.comhettp)،45فتوى رقم(ثمار،ردني للتمویل والاستّ الشرعیة، البنك الاسلامي الأفتوىكتاب ،ال-)4(

.06/06/2019،تم الاطلاع علیه بتاریخ
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الفرع الثالث

العقدأطرافأحدموت أثر

موت الدائن:أولا: أثر

مات ولهذاالدائن إنالحنابلة) أ،یةالشافعّ ،یةالمالكّ ،یة(الحنفّ بعةالأر المذاهب الفقهاء منیرى 

تأثرتالمدین باقیة ولا أموالنلأجلها،ألىوتبقى إبموته،لا تحلفإنهاموال مؤجلةأعلى الناس 

الدائن.جلها یستلمها ورثةأ، وعند حلول بموت الدائن

:موت المدینأثر:ثانیا

راث لقولالمیرثه، قبل تقسیم إسدادها منعلى الورثة حالة، ویجبمات المدین تصبح دیونه إذا

.)1("یقضى عنهبدینه حتىقةالمؤمن معلّ نفس ":علیه الصلاة والسلام صلى اهللالرسول

جل حقالآن مدة لأجلها،ألى إوتبقى تبموت المیّ ل الدیون المؤجلة لا تحّ نالفقهاء بأقال بعض 

جل لا یبطل الأان، كذلك)2(تبطل بالموتة الخیار لا ذا كانت مدّ إفالخیار،كمدة تتثبت للمیّ 

.)3(بالموت 

رواه الترمذي.بي هریرة رضي االله عنه.أحدیث -)1(

.323/ص6الماوردي:الحاوي.جنظر: أ-)2(

.440ص.بوا وهدان، المرجع السابق،أعبد االله -)3(
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المطلب الثاني

البیع بالتقسیط في نظر القانون

نتناول في هذا المبحث من الفصل الثاني، الشروط العامة فیبیع التقسیط التي یجب توافرها في 

ع ن نجدها في جمیع البیوع (الفر الخاصة التي لا یمكن أالقانون، وشروطجمیع أنواع البیوع في 

الفروق حددنو ،الثاني)بح المعلوم (الفرع الأول)، ونماذج البیع كالبیع بالمرابحة وتحدید نسبة الرّ 

الفرع الثالث).(الربویة الجوهریة بین المرابحة والقروض 

ولالفرع الأ 

شروط البیع بالتقسیط 

وصوره.بیعالنواعأفي جمیع یجب توافرهاالتي عامة وهيشروط تنقسم شروط البیع الى قسمین:

یرهغنما تختص ببعضها دون إ و البیع،نواع أجمیع توافرها فيوشروط خاصة، وهي التي لا یجب 

.الشروط العامة في بیع التقسیطاولا:

سب ع بحمكن تقسیم شروط البیویالفقهاء،العامة للبیع التي هي محل اتفاق بین نتناول الشروط

قسام:أركان العقد الى ثلاثة أ

یغة: شروط المتعلقة بالصّ -1

ثمنه.والایجاب في المبیع وصفته و القبول یستوجب اتفاق -أ

ن یكون الایجاب والقبول في مجلس واحد غیر مفصول بینهما بفاصل.أیجب -ب
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المتعلقة بالعاقدین:الشروط-2

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ﴿قوله تعالى:ل)(التراضي بین المتعاقدینالمتعاقدان البیع اختیاریایأتين أیجب -أ

وا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ 

)2("ما البیع عن تراضنّ إ"صلى االله علیه وسلم:ال الرسول وق،)1(﴾ً كَانَ بِكُمْ رَحِیما

ن یكون العاقد مالكا للمعقود علیه وقت العقد.أ-ب

العاقد جائز التصرف: وهو العاقل البالغ، فلا یصح عقد المجنون ولا الصبي غیر ن یكون أ-ج

.)3(من القانون المدني الجزائري40وفقا للمادةیزالممّ 

بالمعقود علیه:المتعلقةالشروط-3

محرمة ولامنفعتهالخمر لانمثلا، لا یصح بیع مباح النفع لغیر ضرورةود علیه ن یكون المعقأ-أ

باحة للضرورة.)4(المیتة لان منفعتها مبیع 

عاقد ح بیع ما یشك في قدرة الفلا یصّ ن یكون المعقود علیه مقدورا على تسلیمه حال العقد،أ-ب

على تسلیمه بعد العقد.

تعقدین والثمن معلومین للمن یكون المبیع أمعنى ذلك للمتعاقدین،ن یكون المعقود علیه معلوما أ-ج

.)5(لنزاعو وصف یمنع اأبرؤیة 

.29الآیةالنساء،سورة -)1(

رواه ابن ماجه.-)2(

.،المرجع السابق75/58من الامر رقم40المادة -)3(

.48، ص.3200، ریاضالدار اشبیلیا، حكامه، الطبعة الاولى،أالتقسیط و ، بیعالتركيسلیمان بن تركي -)4(

.48سلیمان بن تركي التركي ،بیع التقسیط وأحكامه، المرجع السابق، ص.-)5(
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الشروط الخاصة لبیع التقسیط:ثانیا:

المتعاقدین:بأحدالشروط المتعلقة الاول:الشرط 

الشيء،والطریق الى صل الوسیلةالأ، والذریعة في )1(بالى الرّ إلا یكون بیع التقسیط ذریعة أن-أ

ه االله تعالى.ن لا یتخذ سبیل الى ما حرمّ أي أ

ن تكون أي أبالبیع التقسیط، ولیست مختصةالشروط العامة للسلعة، وهين یكون البائع مالكا أ-ب

."تبع ما لیس عندكلا«وسلم: السلعة ملكا للبائع والدلیل على ذلك قوله صلى االله علیه 

م ن تكون السلعة المراد بیعها للتقسیط قد تألذلك للبائع: المقصودن تكون السلعة مقبوضة أ-ج

ن أذلك:والدلیل على .)2(من قبل البائع حتى لا یكون قد باع سلعة لم یقبضهاشرعي،قبضها قبض

بیع نهى ان ی"ن رسول صلى االله علیه وسلم أ"عنهما:بن عباس رضي االله إما رواه طاووس عن 

.)3("ه الرجل طعاما حتى یستوفیّ 

الشروط المتعلقة بالعوض:الثاني:الشرط 

ؤجلا كما في بیع التقسیط كان الثمن مإذا، )4(النسیئةبینهما ربان یكون العوضان مما لا یجري أّ -أ

عقد وبین ك للتلازم بین هذا الوذلالنسیئة،ا ما لا یجري بینهما ربّ ن یكون العوضان مّ أفیشترط 

.)5()الربا(لة جل الموجب لانتفاء الاشتراك في عّ الأ

)1(-https://islaminline.net، 06/06/2019تم تاریخ الاطلاع.

.019،219.سلیمان تركي التركي، المرجع السابق، ص-)2(

.اووسرواه الطحدیث ابن عباس، –)3(

192بیع التقسیط وأحكامه، المرجع السابق، ص.التركي،سلیمان تركي -)4(

كانت ادة مشروطة فالربا حرام، واذایزّ المن، فاذا كانت ثیادة كما او نوعا في مقابل الهو الزّ با في التعریف المختار:الرّ -)5(

ل رض فالربا حلاالمقتغیر مشروطة فالربا حلال ، واذا كانت مشروطة لصالح المقرض فالربا حرام، واذا كانت لصالح 

.68ص .د/رفیق المصري،، بیع التقسیط،1/474ن للحصاصآ.انظر احكام القر 
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العكساط ولا قسأذهبا والثمن فضة مؤجلة تؤدى على ن یشتري أعلى هذا لا یجوز في بیع التقسیط 

ولى أو العكس من باب أ،او تمرا،قساط والثمن شعیراأن یكون الثمن قمحا یؤدى على أكم لا یجوز 

لا یجوز بیع الذهب بالذهب .......الخ.

فان مؤجلالا إفي بیع التقسیط لا یكون الثمننعینا، أن یكون الثمن في بیع التقسیط دینا لا أ-ب

لك " مثال على ذجل علیهمكان دخول الأإقسیط لعدم ثمنا في بیع التموال ما لا یجوز كونه من الأ

عیان لا ن الألأ،«لى سنة إن یكون تسلیم المنزل مؤجلا أمنزلي، علىبعني هذه السیارة وثمنها 

."تأجیلهاح یصّ 

ینا فيدالمبیعة في بیع التقسیط قد تكون ن السلعة أن تكون السلعة المبیعة حالة لا مؤجلة،أ-ج

هنا دیون عیروالشّ سنة، فالقمحلى إریال مؤجلة بألفشعیرا،و أیشتري شخص قمحا نمثال: أالذمة 

و عقار معین.أمعینة معینة، كالسیارةوقد یكون المبیع عینا عیان،ألا 

.بالأجلالشروط المتعلقة الثالث:الشرط 

د في فلا بكل عقد یوجد فیه،باجل فيالعلماء على وجوب العلم اتفقمعلوما،جل ن یكون الأأ-

بیع ن یكون الأ-بومدة التقسیط كاملة.قسط،بیع التقسیط من بیان عدد الاقساط ووقت اداء كل 

ن الباعة قساط ذلك ان موالمراد بهذا الشرط ان لا یعلق تمام عقد البیع على اداء الامنجزا،بالتقسیط 

القیمة،داء أّ فیكون البیع معلقا على الاقساط،لا بعد اداء كامل إلا تنتقل ملكیة المبیع ن أمن یشترط 

)1(حوهذا التصرف لا یصّ 

.192.صالسابق،المرجع سلّیمان تركي التركي، -)1(
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الفرع الثاني

بیع المرابحة في المعاملات المالیة

أحد، وهي )1(معلوم للعاقدینوزیادة ربحن بیع المرابحة هي بیع السلعة بالثمن الذي اشتراها به إ

.)2(الأمانةبیوع 

حكامها:أقسام المرابحة وأأولا:

لى نوعین هما:إالمرابحةتنقسم-1

س ماله ثم یبیعه ویربح.: هي أن یخبر برأالمرابحة البسیطة-أ

نلمشتري من شخص آخر أبالشراء، هو طلب اللأمراءالمرابحة یسمى: أوالمرابحة المركبة-ب

وعد منه بشراء تلك السلعة الازمة  له دة، وذلك على أساس یشتري سلعة معینة بمواصفات محدّ 

.)3(مرابحة 

حكام المرابحة:أ-2

بالنسبة للمرابحة البسیطة فلا خلاف بین العلماء في جواز هذا نوع من العقود، حیث یرى الحنفیة 

ن بجوازها من غیر كراهة.كیة بأوالشافعیة وهو القول الراجح المال

ور الفقهاء أن هوقد أقر جمجائزة شرعا.بالشراء) فهيللأمراءالمرابحة (المركبة ا بالنسبة للمرابحة مّ أ

.)4(على من البیع العاجل بشرط تسلم المبیع فورا. الخن یكون بسعر أبیع بالأجل یمكن أ

.481ص.الكي المیسر، المرجع السابق، وهبة الزحیلي، الفقه الم-)1(

.172.مي، المرجع السابق، صمسدور فارس، التمویل الاسلا-)2(

.334.ص،1991في الاقتصاد الاسلامي، د ط، مطبعة مدبولي، القاهرة ،ستثمارالاعبد اللطیف مشهور، ـأمیرة-)3(

.174-173.یل الاسلامي، المرجع السابق، ص، التمو مسدور فارس-)4(



�ح�ام�المتعلقة�بمعاملات��موال�الر�و�ة�الفصل�الثا�ي

69

ثانیا: شروط عقد المرابحة:

حة عقد المرابحة ما یلي:یشترط لصّ 

الأول معلوما للمشتري الثاني، ذلك المرابحة بیع بالثمن الأول مع زیادة ربح، والعلم ن یكون الثمن أ-أ

بالثمن الأول شرط لصحة البیع فاذا لم یكن معلوما فهو فاسد.

بیعك أالثمن شرط لصحة البیع، بأن یقولبح بعض الثمن، والعلم بن الرّ بح معلوما: لأأن یكون الرّ -ب

.)1(عشراثناوعشر أالعشرة: أحدعلى ربح 

و یل، أن اشترى المكا، كان كذلك، بألا یكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربأ-ب

ادة ن المرابحة بیع الثمن الأول وزیادة، والزیالموزون بجنسه مثلا بمثل لم یجز أن یبیعه مرابحة، لأ

.)2(بویة ولا ربحابا تكون من بیوع الأموال الرّ في أموال الرّ 

من الأول ن البیع بالمرابحة بیع بالث، فان كان فاسدا لم یجز البیع، لأصحیحاول الأن یكون العقدأ-ج

مع زیادة الربح.

لمرابحة ن اا كالعروض لم یجز بیعه مرابحه، لأن كان قیمیالمثالیات، فإن یكون راس المال من أ-د

.)3(بیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح

.بح المحددة في بیوع المرابحةالرّ : نسبةثالثا

بح خمسة أوجه:للمرابحة وكیفیة معرفة نسبة الرّ 

ویحدد نسبة الربح على ومفصلا،أي غرمه مما یحسب مجملا ن البائع جمیع لزومه،ن یبیّ أ-1

الجمیع، وهذا جائز.

ن یفسر مما یحسب ویربح علیه وما لا یربح وما یحسب جملة وهذا جائز.أ-2

.483-482.یسر، المرجع السابق، صالمّ الزحیلي، الفقه المالكي وهبة-)1(

.175-174.، صالسابقرس، المرجع فامسدور-)2(

.175.، صنفسهیل الاسلامي، المرجع مسدور فارس، التمو -)3(
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مرابحةلر التكلفة(المؤنة)، بان یقول مؤنة الحمل، والصبغ وكذا والشد والطي، ویبیع على ان یفسّ أ-3

ائز ثمنها وهذا الوجه غیر جأصلالعشرة أحد عشر ولم یفصل ما یوضع له الربح ولم یبین ما هو 

لأنه من باب الكذب والغش.

هم.بیع مرابحة للعشرة: در أفیقول: قامت على السلعة بكذا، و ن یبهم ذلك كله ویجمعه جملة،أ-4

.)1(قامت علیها بشدها وطیها وصبغها بمائة ولا یفسر المؤنةن یبهم فیها النفقة مع تسمیتها،أ-5

یترتب على هذا الزبون تسدید هامش لیرة سوریة.1.000.000قیمة السیارةفرض :الاولالفرض

ذا إفلیرة سوریة.700.000سیمول لیرة سوریة، والمصرف 300.000ايمثلا،%30جدیة قدره 

%6.5الاسلامي سیضیفسنوات، فإن المصرفیة على خمسة رغب الزبون بالتقسیط القیمة الباق

%32.5×700.000+700.000وسیكون سعر البیع للزبون =%32.50سنة = 5×

15.458سیبلغ فان القسط الشهريسنوات)(خمسة شهرا60وبتقسیطها على ،سل927.500=

من اجب لى جانب تكلفة المبیع و إعن نسبة الربح في بیع المرابحة،فالإعلانلیرة سوریة تقریبا.

ح معلن عنه بثم یضیف الرّ بالشراء)،صلي (الامر البائع یشتري للمشتري الأ، أنالفقهیةالناحیة 

.)2(مسبقبشكل 

الثمن)(البیع بالتقسیط مع زیادة :ثانيالفرض ال

سیط،سعودي بالتقوخمسمائة ریاللاف آبیعها بعشرة سعودي وتمریال 10.00نقدا ب شراء سلعةتم 

هو.السعر سیبطل كما بعدهما فانشهرین اوتم الدفع قبل إذالمدة شهرین بشرط انه، 

یع ما ثمنه بالسابق، وهيفي النموذجمن البیع نقدا كما زیدكان بألا حرج في البیع بالتقسیط ولو 

بشرط:شهرین مقسطة علىالاف وخمسمائةلاف بعشرة آعشرة 

السعر.ن لا یتغیر أ-أ

.486-485وهبة الزحیلي، الفقه المالكي المیسر، المرجع السابق، ص.-)1(

امعة دمشق، جسامر مظهر قنطقجي، الفروق الجوهریة بین المرابحة والقروض الربویة، مجلة الاحیاء، العدد الرابع عشر، -)2(

.117سوریا، (د س ن)، ص.
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لربا االزیادة منالغرامة اولان تلك تأخیر التسدید،حالة غرامة فيلا تدفع ولا تفرض نأ-ب

.)1(محرم

ثالثالفرع ال

والقانونفي الفقه الإسلامي بالتقسیط نماذج البیع 

منها:نواع البیوع الصحیحة والممنوعة،أتوضح أمثلة و هناك تطبیقات 

ه ثمن ، كلملیون)100ن مبلغ (أبالسیارات،شركة بیعمعلأجلاتفق المشتريإذاالأول:النموذج 

ن السیارة نقدا مثلا (ثمشرعا،فالبیع جائز جلا،آوبعضه عاجلایدفع بعضهو أاقساطا،السیارة یدفع

.)2(ملیون)100بعض عاجلا ملیون، دفع010تقسیطبالملیون، 100

جال آو أجل ألىمعلوم إیبیعها بثمنجل ألىالسیارة ونحوها، إذا كان من یبیع إالثاني:النموذج 

لقوله )3(هو مشروع ذلك بلشيء فيفلا ثمنها یتجاوزه،المؤجل منلا یزید ،القسطو الزمنمعلومة 

.)4(﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى فَاكْتبُُوهُ ﴿"وتعالى:سبحانه 

عدها الثمن تسدد بالمدة التيخترللمشتري، اقال البائع ارة بالتقسیط،سیّ شراء النموذج الثالث:

شهر. عن كل %03وبالتقسیط یأخذ نقدا)لف أ38اوز سنة ولكن هذه السیارة ب (لا یتجأبشرط 

.%03سدد بعد شهر یأخذ إذا-

.%06سدد بعد شهرین یاخذإذا-

.%10یأخذ أشهر10سدد بعد إذا-

الاطلاع علیه في 2019/04/20. تاریخ http-تم ://www.islamqa.info - (1)

. الاطلاع علیه في 2019/04/13 تاریخ http-تم ://www.alukah.net-(2)

. الاطلاع علیه في 2019/04/13 تاریخ http://www.alukah.net-(3)-تم

.282الآیةالبقرة،سورة -)4(
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الثمن المالي،ن عمصولةفوائد التقسیطفي العقد علىالأجل التصنیعيبیع شرعا فيلهذا لا یجوز 

(التقسیطئدة بالفائدة الساطهاالفائدة أو ربنسبة المتعاقدین علىسوآءا اتفقبالأجلبحیث ترتبط 

.)1(الربوي)

ان مو السّ أالموظف ،أو العامل ، أو غیرهما  الذي یشتري  حوائجه  من البقال ،:الرابعالنموذج 

دفع لك ، ولا ینه یشتري ذأي ألخ، على حساب الشهر  إزار من سكر وزیت وصابون ولحم....و الجأ

الاستجرار  یعالفقهاء: بخر الشهر  عند قبضه راتبه، شراؤه صحیح وهذا ما یسمى عند آلا في إالثمن  

د بین كونه نه عقد متردأكها، ثمانها بعد استهلاأنسان من البیاع، ثم یحاسبه على هو ما یستجره الا

س ر فقه الحنفیة على هذا الاسم ، تسهیلا لأمر الناواستقعرفا،مالكهاو ضمان متلفات بإذنأ،بیعا

وب والمطعوماتالحببیعهووي  ربّ الفالبیع ،ويفیه لاختلاف فئة المال الربّ با ودفعا للحرج، ولا رّ 

المبیع ن مختلفتینمن فئتیلكنهمابوي أیضا،وهو رّ ،بالشراء فورا، والثمن نقود ورقیة مؤجلیتم قبضها 

با ، بعد قبض المبیع، فلا ر من من النقود، ولا مانع من التأجیل في دفع الثمنمع المطعومات، والث

)2(.فیه

الذهب اوي من صائغ و اشترى مصاغا من الحلّ أاشترت إذاو الرجل أالمرأةالخامس: النموذج 

النسیئةبا رّ هو و فیهلوجود الربا حراما،و بعضه، یكون الشراء أبثمن مؤجل كله مثلا:الفضة، كسوار 

ن غیر مالربوي بجنسهومبادلة المال واحدة،الورقیة من فئة ربویة الذهب والنقودالتأجیل، لان اي

عضبادخارمن النسوة،لذا كان ما تفعله بعض شرعا.في مجلس العقد ممنوعة قبض البدلین

ان البیع ن كإفبا فیه، لوجود الرّ .اشرعأشهر ممنوعاالحلي علىالمال، ثم الشراء المقسط لبعض 

،یبوالملح والزب،والتمر،والشعیر،من المطعومات، كالقمح شیئاالمؤجل غیر ذهب ولا فضة، ولا 

با.    ولا رّ ،نه جاز البیعأ

http-تم تاریخ الاطلاع علیه في 2019/04/13. ://www.islamqa.info-(1)

د (ن)د ب (عشر، السنة الثامنة، العدد الحادي الاسلامي،المجمع الفقهي ، مجلةالتقسیطبیع حیلي،الزّ وهبة مصطفى -)2(

.46-45.ص،ن)س 



�ح�ام�المتعلقة�بمعاملات��موال�الر�و�ة�الفصل�الثا�ي

73

عجل مأحدهما، حبوبا مقتاتة بحبوببفضة، أوفضة و أبذهب،من باع ذهباسادس: النموذج ال

و الاثمان نقود الموزونة امن المافهو أباتفاق الفقهاء،یجز البیع لوجود الربا فیه مؤجل، لموالاخر 

...الخ.)1(و الطعمیةأ

الحنابلة،و ، منع البیع عند الحنفیة مؤجل التسلیمأحدهماو أبقطن،و قطنا أ، حدیدا بحدیدو لما باع أ

دون غیرهم.عندهم،ویات ن المكیل والموزون من الربّ لأ

اما عند م،الطعوزن غیر المالكیة لوجود علة البیع عند الجمهورمنع ولو باع حبوبا، بفاكهة مؤجلة

.)2(خلافا لغیرهمعندهم،یجري فیها ربامدخرة، فلاالمالكیة فلیست الفاكهة مقتاتة 

رابعالفرع ال

ویةالربّ المرابحة والقروضبین الاقتصادیةالفروق

كلي:ومستوى اقتصاد مستوى الاقتصاد الجزئي،ثنین،إوهي على مستویین 

الجزئي:الفروق على المستوى-أولا

بینما القرض الربوي هو تبادل النقود بمثلها.بثمن،المرابحة هي تبادل سلعة -أ

الازدیادبما مبلغ القرض الربوي هي فیزداد أیزید،لا ثابتالمرابحة مستقرالمؤجل فيثمن السلعة -ب

المدة.

الفروق على مستوى الكلي:-ثانیا

تقدم المصاریف الربویة المال للمقترضین.     الربوي هين في حالة القرض أ-أ

تدخل المتمولین بل تمباشرة الىلا تقدم المال المصاریف الاسلامیةنرابحة، فإالما في حالة مّ أ-ب

)3(في عملیة الشراء والبیع.

.46، ص.نفسه، بیع التقسیط، المرجع وهبة مصطفي الزحیلي-)1(

.46.المرجع السابق، صالزحیلي،وهبة مصطفى -)2(

.122.المرجع نفسه، صسامر مظهر قنطقجي، -)3(
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المبحث الثاني

الإسلاميالتعویض عن الضرر في الفوائد في نظر الفقه 

لمبحث من الفصل الثاني على أساس یستوجب دراسة التعویض عن الضرر في الفوائد في هذا ا

ة اهانته أو الإساءیب الانسان نتیجة و مصلحة، وذلك یصّ الطرف الآخر بكل مساس بحق ألحاق إ

(المطلب الثاني).ناول مدى جواز الغرامة المالیة فيسمعته (المطلب الأول) ونتإلى

ولالمطلب الأ 

رر في الفقه الاسلاميالتعویض عن الضّ 

یه إذا كان المدین مماطل في الوفاء یلزم علالضرر الموجب للتعویضالاسلامي فيویشترط الفقه 

الغرامة ، ومدى جوازالاول)(الفرع، ولهذا نتناوله في التعویض مما أصابه من ضرر بسبب المماطلة

.الثاني)المالیة (الفرع 

ولالفرع الأ 

الموجب للتعویضررالضّ شروط 

الشرع.نظر بمال فين غیر المتقوم لیس لأ،ن یقع على المال متقومأ:ولاأ

ببا الضرر سالشریعة، ویجعلونمجمع من قبل فقهاء وهذا شرط، ن یكون الضرر محققاأ:ثانیا

یصبح وقوعه نبالفعل، أتحقق یكن قدلم إذاالضرر نالقانون فیرون أما بالنسبة للشراح أللضمان،

مل.المحتالضرر التعویض عنفي عدم جوازن القانون وفقهاء الشریعة یتفقاأكنهما مؤكدا ل

لتعویض االشریعة بوجوبفقهاء أن، فیهالتأخرو أي نتیجة عدم الوفاء أن یكون مباشرا أثالثا:

.)1(الفعلالضرر الى غیر ذلك یمكن نسبةدام لا للفعل الضار ماأثرعن كل 

.422-421.صالسابق،المرجع ،االبنحمد أعلي محمدمحمد -)1(
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ن عالشرعي للتعویضاي للشخص مصلحة في المطالبة به، والسند ،شخصیان یكون أ:رابعا

والسنة والاجماع:مشروع بالكتابالضرر

)1(﴾لِهِ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْ ﴿:تعالىقولهالكتاب:من -

.)2(﴾فَمَنْ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ ﴿تعالى:وقوله

.)3("لا ضرر ولا ضرار"وسلم:قول الرسول صلى االله علیه السنة:من -

ساس أالضرر هو انفذلكوعلى،)4(الضررتعویضمبدأالعلماء علىقد اجمع من الاجماع: -

.)5(التعویض

الفرع الثاني

مدى جواز الغرامة المالیة

وبین مانع المالیة،حكمها بین مجیز للعقوبة بالغرامة فيختلفوااالفقهاء قد لمسالةفي هذه ا

لضررلذلك جبرالا یرون ما المجیزونأالربا،المانعون یرون ذلك بعدا عن شبه العقوبة، انلهذه 

ما یلي:ىعلعي الانتباهدتستیخص القرضالغرامة المالیة فیما نولهذا فإصابت الدائن. أالتي 

عقابه.ذا كان ظالما لابد إفظالم،و غیر أن یكون ظالما أماالمماطل إن المدین أ-أ

المظلوم.الظلم عنباب رفع لیة مناالمتكون الغرامة أن-ب

.)6(الظلمالزجر عنمعنى وقع مننالباطل فإكل المال أیمكنلا-ج

.92الآیةسورة النساء، -)1(

.194البقرة، الآیة سورة -)2(

حدیث حسن رواه ابن ماحة والدارقطني.-)3(

..425،423.ص.ا، المرجع السابق، صد البنّ حمأمحمد محمد علي -)4(

من القانون المدني الجزائري.124أنظر المادة -)5(

.426-423المرجع نفسه، ص-)6(
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دین ،المخذه أبل في مدى جواز التعویض،أفمحل الخلاف لیس في اقرار مبدعلى ذلكااءنب

لة متباینة  و یمكن حصرها  في اتجاهین رئیسین:أفي هذه المسالفقهیةالآراءولذلك جاءت 

جواز التعویض عن الضررّ:ول:الأ تجاهالا 

صابه من أجبر ما ممطالة المدین محاولینالمظلوم منصوب الدائن تجاهالاصحاب هذا أیرى 

رضوا لهذه المسالة.تعالقانونیون مماو أیونمن الشرعّ ضرر، سوآءا

،الوفاءماطل فياذإعسرالمدین المأنقال:حمد الزرقاء أالاستاذ مصطفى على ضوء ذلك فإن

م وجود بشرط عدصابه من ضرر بسبب المماطلة،أمما للقاضي فقط الحكم علیه بالتعویضجاز

قترض عذر شرعي للمقرض : لى الربا، ولا یكون  للمإذلك ذریعة  یأخذحتى لا مسبق ،اتفاق 

تقتضي وجوب  تعویض الدائن عن ،ةن والسنّ آمن النصوص الشرعیة في القر على ذلكدلیلال

.)1(عسرحقت به جراء مماطلة المدین المالاضرار التي ل

یَا :﴿وقوله تعالى،)2(﴾إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴿تعالى:قوله ن،القرآمن -1

)4(﴾وَالَّذِینَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿وقوله تعالى :،)3("﴾أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 

.داء الى الغیرموال  والحقوق  الواجبة الأفي جمیع الأالآیاتوتدخل هذه ،

ضرره جمیعا تعویض المضرور عنتوجب )5("رارضّ ولارر لا ضّ "حادیث:أنجد ة:السنّ من-2

واحدثه.حساب الضررعلى

.)6(رعاشمر جائز أالوفاء الدینن التعویض عن التأخیر في أن المقاصد الشریعة العامة، تقرر وم

.426،423ق، ص.ص.المرجع السابالبنا،حمد أمحمد علي محمد -)1(

.58الآیة النساء،سورة-)2(

.01المائدة، الآیةسورة -)3(

.05المؤمنون، الآیة سورة -)4(

5-حدیث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني.

.426.، صنفسهالمرجع -)6(
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الضرر:المالي عنجواز التعویض الثاني: عدمالاتجاه 

ن أانظاره لمیسرة، فیجبمعسرا فیتعینن یكون أماالمماطل إن المدین أالاتجاه صحاب هذا أیرى 

لیس وبالتعویض فهالمدین قضى علىنه أو الوفاء،على لإجبارهیة ضده الاجراءات الزجرّ یتخذ 

.للدائن

ل هيالمماطعسرالملردع المدینیة ن الطریقة الشرعّ ألى إقال:حماد الدكتور نزیهعلى ضوء قال 

ي انالرأذا على هویأخذ، امتنع حبسهبالأداء فانالقاضي یأمرن أو خرة،الآالتهدید بعقاب االله في 

لا یمكن ة كالحبسن العقوبات الزجریّ أو المماطلة،وبة على كعقیسمح بالضرببعض المفسرین لا 

)1(ابعید كل البعد عن الربّ الدول، لكنهتطبیقها على

المطلب الثاني

الفائدةیرلتبرّ نتائج 

مقابلة :يما یلواستندوا علىها،وصورّ شكالها أفقهاء لتبریر الفوائد عموما بكل ذهب بعض ال

الفرع (لنسیئة اربا الفضل دونربا باحةالثاني)، إ(الفرع ، المصلحة والربا الاول)البیع والربا (الفرع 

باحة القروض الانتاجیة دون القروض الاستهلاكیة (الفرع الرابع). إ، الثالث)

.429-428.، صالسابقالبنا، المرجعحمد أمحمد علي محمد -)1(
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ولالفرع الأ 

باالمقابلة بین البیع والرّ 

بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ ﴿تعالى:قول االله الحجة الىالقائلون بهذه تند اس  الْبَیْعَ وَحَرَّمَ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

بَا .)1(﴾الرِّ

بیع درهم لك ذیباحبالبیع، فكمان الربا مو تشبیهأبا على البیع،قیاسهم الرّ وجه الاستدلال:-

وقدن البیع قد یكونأو بالربا،وذلك محقق والفائدة،الكسب لأجلأحلن البیع انما أو أ،)2(بدرهمین

هو نتیجة عمله.المدین هفالربح الذي یحصل علی،بالتماثلبینهما یكون فیكونلا 

الحجة:الرد على هذه -

،لنه معارض للنص باطأ:جهتینووجه الفساد من قیاس فاسد،البیع،ن قیاس الربا على إ-1

الوفاق (البیع)، القول على ، بمحل )3(محل الخلاف (الربا)فالواجب تشبیهالقیاس،قواعد فا لمخال

با مثل البیع.نما الرّ إذلك: 

اما حیحة،ص(الربح) یكون في معاوضة فالأولىوالفائدة في الربا، البیع،ن الفرق بین الربح في ا-2

واحد.البدلین من جنس نمعاوضة لأ)، فلاالثاني (الفائدة

ولم یاءللأشناوثمللتمویلساسا أسبحانه و تعالىالله)، جعلهماالفضةو ن النقدین (الذهب أ-3

عن مبادلتهما عدم الزیادة. فینبغيفیها، سلعا یتجر یجعلهما

.275سورة البقرة، الآیة -)1(

لفظ معرب ،وهو نوع من النقد ضرب من الفضة كوسیلة للتعامل وتختلف انواعه واوزانه درهم: درهم مفرد دراهم  وهو -)2(

اهرة دار السلام ،القانظر المرجع محمد احمد السراج، الاموال ،الطبعة الثانیة،باختلاف البلاد التي تداوله وتتعامل به،

.409،ص.2006،

ین حیانا ،برغم معناها اوسع بعض الشيء، ویعني بتحریمها  التفریق بفائدة (مصرفیة):یساوي بینهما  وبین الربا اربا:-)3(

ن حامد الحمود العجلاالتبادل  غیر المشروع(الذي تكون فیه افضلیة واضحة لمصلحة احد طرفي  العقد).انظر المرجع:

الفدراسات الوحدة ،دط،مركز 91سلسلة اطروحة الدكتوراه،،الربا والاقتصاد والتمویل الاسلامي رؤیة مختلفة،

.278،ص.2001العربیة،بیروت،
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عتریه تبوي فلاالرّ ما التعامل أصلا أكعدم تحقیق الربح بالمخاطر،الربح في البیع محفوف -4

.)1(المخاطر

المدین ن إبا فما في الر أالمشتري،المبیع الى نتقالواالثمن دفع التعامل بمجردفي البیع ینتهي -5

.)2(لمخاطرة الخسارة (الدائن)الاستثمار ویتعرضلمخاطر یوظفه ویتعرضنالمال بأینفق 

الفرع الثاني

باوالرّ ةالمصلح

لفرد مصلحة اذلك في ن لأالمعاملات،حل الفوائد الربویة في وجوبیرى بعض الفقهاء الى

نظامدة الفائن نظام أیضا أو بها،من الادلة الشرعیة یجب العمل المرسلة دلیللح اوالمجتمع، والمص

ي ارباح قیاسا على نظام المشاركة فیضاأیستفید نالمقرض أفمن حق المقترض یستفیدن، لأعادل

الاستدلال:الشركات ووجه 

عنه.منهى بالباطل وهوموال الناس أكل أنالفائدة نفع، لألیس في نظام -1

حیحة للنصوص الصالمصالح المرسلة لا نها مخالفتهاعلى تأسیسهاباحة الفوائد لا یمكن نأ-2

الفائدة.القاضیة بحرمة 

حیث تزید والانتاج،المصلحة قیتعحرمتها لأنهاازاء المصلحة الفائدة تتضائلن المصلحة في إ-3

.)3(سدادهافي سعره لمواجهة 

علیهم كلحرم بل یحقیقیا،نفعا طیبا ینفعهمیحرم على الناس شیئا تعالى لااالله نالقول أومجمل 

نْ الْمُنكَرِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَ تعالى:﴿االله القجماعتهم،و أبأفرادهمما هو خبیث مضر 

.)4(﴾وَیُحِلُّ لَهُمْ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمْ الْخَبَائِثَ 

.322.حمد البنا، المرجع السابق، صأد محمد علي محم-)1(

.322.صنفسه، المرجع -)2(

.328.، صالسابقالبنا، المرجعحمد أمحمد علي محمد -)3(

.157الاعراف، الآیة سورة -)4(
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یقرر طع،قانيقرآتصطدم بنص لأنهامهدرة القروض مصلحةاباحة الفوائد على فالمصلحة في

.)1(ا محرمس المال هي من الربّ أن كل زیادة على ر أ

الفرع الثالث

با النسیئةإباحة ربا الفضل دون رّ 

هما:شكالا عدیدة من الربا، ونوعان أ-صلى االله علیه وسلم–الرسول أحادیثتظهر 

.)2(متفاضلاالربوي بجنسهالمال بیعالفضل: وهوربا -أ

یحدث في حالتین:وهوالنسیئة: ربا -ب

نها لى أعلاتتصور إمبادلة دینار بدینار مؤجلا لا ن عملیة، أبیع المال الربوي بجنسه مؤجلا-1

.)3(ذا لم تكن هذه العملیة قرضاب من االله تعالى، فإالثواالمقرض فیهاقرض، یستحق

ن النساء لابا،وعده من الرّ ختلفت الأصنافإمؤجلا،متفاضلا جنسه الربوي بغیربیع المال -2

لرسول انفعا، وقد سمحالسلف یجربحكم المعنىویدخل فیه الزیادة،العوضین یقتضي أحدفي 

ومن مؤجلا.ن لا یكون ذلكالربوي بغیر جنسه متفاضلا بشرط أصلى االله علیه وسلم بمبادلة المال

ل علىالدو ن عملات مجمع الفقه الإسلاميّ أفتى بهأوما المعاصرینبعض الفقهاء عندالمتفق

لیها ماعبویة ینطبق جناس رّ ، هي أالخ..یرهما.غوریال أو الدینار أومسمیاتها، دولار، أاختلاف 

الحدیث یدا بید، كما اشترطالدولار بالریال الاح مبادلة هنا لا یصّ ة، ومنوالفضّ ینطبق على الذهب 

.)4(السابق

(د ب قاهرة الجامعة العربیة،النهضة الربویة، دارالاسلامي للفوائد المصرفیة الحمید، البدیلعاشور عبد الجواد عبد -)1(

.30.ص1990ن)

ب نیة، دوالانساالعلوم الاجتماعیة الخفي، مجلةالربا حكمة تحریماقتصادیة في الحطاب، نظریاتكمال توفیق محمد -)2(

.93.، ص1999ن ،

.101.، صنفسهالمرجع-(3)

.101-100المرجع نفسھ، ص.ص.-)4(
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ىسند علوال، با النسیئة فقطهو الرّ نماالمحرم إن أو شرعا،با الفضل جائز رّ نالعلماء أزعم بعض 

ذلك:

با یرون جواز ر عباس ، وغیرهم  حیث كانوا  بنوابعض الصحابة كعبد االله بن عمر ماروى -1

وزاد )1(،)با في النسیئةر نما الّ إ(م:ن زید من قوله صلى االله علیه وسلسامة  بأالفضل ، وما رواه 

لربا قصرت اساس الروایة الاولى:أ) عل یدا بیدافیما كان لا رباالامام مسلم الروایة ابن عباس (

ن  عن آلا الفضل، ولما كان الحدیث القر یدل على ان المراد ربا النسیئةالآیاتعلى النسیئة وسیاق 

بالسنة كن ان یقال ان یحرم غیرهعلى الحل  ولا یمما عداهنه إف،ف في الجاهلیة با النسیئة المعرو رّ 

فان هذا القول  یقتضى تخصیص ظاهر القران  بانه هو غیر جائز.

م تحریمالمحر ي سد للذریعة الى الربا الفاحش أ،الوسائلالاسلام تحریمالفضل محرم في رّبا-2

ى رؤوس الحصول علالقروض لكونهاالفائدة البسیطة علىلذلك تباح لذاته، ونتیجةي أالمقاصد 

لك:. ویمكن الرد على ذالتحریمأصلمن جائزة، استثناءفان الفائدة في الراس المال تكون موال،أ

قول مبنى على اساس غیر سلیم، وهو التفرقة فيربا الفضل محرم سد للذریعة فقط،نالقول بأن أ

ثیر هو الفائدة المركبة الكنة وأبالسنّ م ن القلیل یلحق بربا البیوع المحر أو وكثیره،الحكم بین قلیل الربا 

.)2(نبالقرآبالتحریم 

الفرع الرابع

باحة القروض الانتاجیة دون القروض الاستهلاكیةإ

با في القروض الإنتاجیة هي التعلیلباحة الرّ رق التي سلكها  بعض الباحثین في إمن الط

باحة الربا في الإنتاج  لعدم لذلك قالوا إعلة الربا هي الاستغلال  أو الظلم حیث جعل بالحكمة،

تحقق وصف الظلم فیه، وعدم جواز الربا في الاستهلاك  لوجوده وصف الظلم او الاستغلال  الذي 

القروض یفرقون بینهو علة الربا، ان أصحاب هذا الراي یجعلون تحریم الربا هي الاستغلال  لذلك 

.سامة بن زید، حدیث صحیح اتفق مسلم والبخاري على اخراجهأرواه -)1(

.378،381.ص.السابق، صالمصرفي، المرجعلبنا، القرضاحمدأمحمد علي محمد -)2(
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هي ةربا في القرض الإنتاجي  یجوز ما دامت  العلّ ستهلاكیة من حیث الحرمة، فالالإنتاجیة والا

لا كيالاستهلابا في القرض  ما الرّ وض الإنتاجیة لا یوجد استغلال، أنه في القر الاستغلال، لأ

.)1(ن علة الربا في الاستغلال  وهي موجودةیجوز لأ

والرد على ذلك:

یة،الاستهلاكمن القروض أكثربل یضا،أن علة الاستغلال متحققة في القروض الانتاجیةأ-2

ي المقابل قد یخسر وفالقلیل،لا إالكثیر ولا یعطىموال ویربحالأكان مقترضا فانه یستثمر إذافالبنك 

2(وهكذا...الخافیكون المقرض ظالمالفائدة،ویعطي 

العدد-المجلد التاسع عشر-جامعة دمشقالاسلامي، مجلةر الربا في القروض الانتاجیة في الاقتصاد أثصالح العلي، -)1(

.09.، ص2003،ول، ادمشقالأ

.385-384.السابق، ص.صالمرجع رفي،المصّ ا، القرضالبنّ حمد أعلي محمد محمد-)2(
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المبحث الثالث

بويابیر من التعامل الرّ التدّ 

صیةفي شخالمجتمع فتؤثركل جوانب الحیاة وتغطيتشمل كل صور ار ضر أو ثارآن للربا إ

والدول المجتمعاتبالسلب علىمع فرد وكذلك تؤثر المتعامل فرداكان إذاوصحته وكذلكبى،المر 

هذا نتناول ل،بموضوع الرّبا وحرم من أشكال المعاملات الرّبویةالاسلام ولذلك اهتم بالربا،المتعاملة 

.لثاني)ا، والتدابیر الوقائیة الاجتماعیة (المطلب الاول)(المطلب فيئیة التشریعیةالتدابیر الوقا

ولالمطلب الأ 

التدابیر الوقائیة التشریعیة

ور الدراسة تتمحلى القرض الربوي، سنحاول في هذا المطلب إیجاد بدیل عنه، حیث إبعدما تطرقنا

هم ما یمیز القرض الحسن عن أحیث نبرزوي، ذ هو بدیل عن القرض الربحول القرض الحسن إ

ین من التدبیر الوقائي التشریعي من أهمها انشاء مصاریف إسلامیة وي (الفرع الأول) ونبّ القرض الربّ 

.)الثانيالفرع (

ولالفرع الأ 

القرض الحسن

القرض الحسن كبدیل عن القرض الربوي.أولا:

نصیب ودة المتفقة علیها، دون أي فائدة أالم، قرض یرد الى المقرض عند نهایة قرض الحسنالن أ

في فالأصل،)2(، یعطى الى المستحقین من افراد المجتمع  الإسلامي)1(في أرباح التجارة او خسائرها

ي هذا المال ه الخاص ولا یسرف فالانسان  ألا یقترض ویلبى حاجاته بنفسه، ویقضى طلباته من مال

، 2005دار الكتب العلمیة، لبنان،الاقتصاد الاسلامي،التجارة فيمحمد نجیب حمادي الجوماني، ضوابط -)1(

.372.ص

.39،ص.1990بوجلال ، البنوك الإسلامیة، المؤسسة الوطنیة للكتب، الجزائر،محمد -)2(
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فقد كان النبي صلى االله علیه وسلم  یدعوا في الصلاةن تكون مصارفه على قدر موارده ، ولذلك" أو 

اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسیح الدجال  واعوذ بك من فتنة المحیا 

والمغرم فقال له قائل ما اكثر ما تستعیذ من المغرم المأثموفتنة الممات الهم اني اعوذ بك من 

)1(."فقال ان الرجل  اذا غرم حدث فكذب  ووعد واخلف

في الغالبنهلأمن الدین وسلم یستعیذصلى االله علیه لأنهفیستفاد من هذا الحدیث سد الذرائع 

لىعالأحادیث ینطبقالتحذیر في مثل هذه نالوعد، إوالخلف فيالحدیث الكذب فيذریعة الى

حاط الاسلام أقادر على العمل، وقد ل وهویسأاو من حاجة،ل لغیریتسوّ من وأسالناّ ل أیسمن

كل يهذه المحاذیر تحم،سیئااستعمال الدین استعمالا منطرف أيالدین بمحاذیر وتدابیر تمنع 

طراف:الأ

له.مالخوفه علىن یرفض الاقراض أالدائن من نوازع نفسه فتمنعه من ي: تحمالدائنولا:أ

ین او او انكار الد،ان تحدثه بعدم سداد الدینایضا،نوازع نفسهالمدین من تحميالمدین:ثانیا: 

حق.كذلك من یظلم بغیر منه وتحمیهالتقلیل او،الانتقاص

غفلة وأمستحقه،و اعطاء  الحق لغیر أفیه ضیاع الحقوق  المجتمع منيتحم:المجتمع:ثالثا

)2(موال الناس  بالباطل  أتمع  فتؤكل في المجو المستغل أو ینخدع  أاحد اطراف  

الحسنة.مویل القروض تّ مصادرثانیا:

لب یتطمماالتمویل عملیات زمة لإمدادلامالیة دموار إلىالحسن یحتاجبالإقراضن التمویل إ

لحسن اكان الاقراض إنوتستخدم الاقراضالتيالمصاریف ن وایجاد المزید م،اعانة الدولةتقدیم

موال الأالحسنة منالتمویل بالقروض تكون مصادرن أیمكن محرم وبا رّ فائدة لأنهابدون یتم

یة :تالآ

رواه البخاري.-)1(

.294، ص292ص2011ال الحرام، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، حمد حواش، التدابیر الواقیة من المّ أمحمد -)2(
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الاغراض.البنك لهذهالتبرعات والصدقات والهبات التي یقبلها -1

المودعین.موال أالتي یخصصها البنك على )1(موال الزكاة أ-2

الغرض.هذا للبنك یخصمها أرباح امن %1رباح ولتكن نسبة من الأ-3

ن هذه الایداعات لا أساس أجل علىالأقصیرة كتمویل للقروض )2(جزء من الحسابات الجاریة-4

.واحدوقت تسجیلها فيیتم 

اتهماحتیاجالمجتمع بسدفراد أمن مسؤولیة الغرض انطلاقاهذالموال التي ترصدها الدولة الأ-5

)3(.لهم.العیش الكریمكل سبیل ورعایتهم وتوفیر

الحسنة.التي تواجه القروض : العقباتثالثا

العمود تعتبر بمثابةالفائدة التيبویة على نظام ختلف عن القروض الرّ تن القروض الحسنة إ

العقبات و لقروض الحسنة بعض المشاكل اتواجهلهذا،الاقتصادیةنظمة الأالمالي فيالفقري للنظام

في ما یلي:یمكن حصرهاالتي

والمجتمع ردالضرر بالفالأسعار، وما یلحقالتقلبات في القدرة الشرائیة للنقود نتیجة لتقلبات -1

رتفاعها.حالة اوالعكس فيفي انخفاض قیمة النقود خاصة

.)4(و بنكااتلحق بالمقرض فرداضرار أمن یسببه ذلكبالقرض وماالوفاء المقترض فيخر أت-2

لتبرع والتفضلافي المحتاجین من باب تعالى وارفاقاالقرض بمثابة قربة الى االله انخیرانستنتج أو

فائدةن بدو يأحسناقرضا الفائدة فیكونمجرد من لأنهالحسن القرض بالقرضولقد وصف هذا 

دلیل المستثمر المسلم الى الاحكام الشرعیة، المعاملات مالا یتبع التاجر جهله،صلاح الصاوي،عبد االله المصلح،-)1(

.367ص.،2005المسلم للنشر والتوزیع،المعاصرة، دارالاقتصادیة 

،2013دار المسیرة للنشر والتوزیع وللطباعة،الاردننسس العملیات المصرفیة الاسلامیة،أحسن محمد سمحان،-)2(

.123ص.

.544،542.ص.المرجع السابق، صنا، حمد البّ أمحمد علي محمد -)3(

.544،535نفسه، ص.ص.المرجع -)4(
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، )1(مورهم أر وتسییوالرحمة بهمبالناس،فیه من الرفق نضرا لماالدین واباحه الاسلام هذاحبب وقد

اللَّهُ یَقْبِضُ مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِیرَةً وَ ﴿تعالى : عملا بقوله 

.)2(﴾وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

لفرع الثانيا

الإسلامیةانشاء المصاریف 

من التدابیر الوقائیة التشریعیة التي وضعتها الشریعة الإسلامیة بغیة تعتبر المصاریف الإسلامیة

الإبتعاد عن المعاملات التي تدخل فیها الربا.

الربوي:المصاریف الاسلامیة كمخرج من التعامل -أولا

بإقراضاریف هذه المصبحیث تقوم،باالرّ فعالة لحل مشكلة سلامیة وسیلة الامصاریف الیعتبر انشاء 

یبتغون من المسلمین الذینصحاب الخیروأبغیر فائدة ذلك بمساهمة الدولة فیها راء والمساكینالفق

كون الحالات التي یفائدة، فيالاقراض بدون المصاریف والبنوكمهمة هذه االله وتكونجر منالأ

.)3(ضروریاالقرض 

الذهب ن ألا إالمعادن،الذهب وعمومفي متاجرتهاالاسلامیةالمصارفعمل من المعروف في 

الستة ة الربویالأصنافمن لكونهمایة یة في التعامل من الناحیة الشرعّ الفضة لهما خصوصّ كما

بالتمر،والتمر ،بالشعیرر والشعیر بالبّ بروالّ ةبالفضّ ضة والفّ بالذهب،الذهب "الحدیث:في لمذكورةا

.)4("سواءوالمعطي فیهالاخذ اربى،یدا بیدا او استزاد فقد بمثل،مثلا بالملح،والملح 

بها یة الخاصة لشروط الشرعمن غیر استیفاء االذهبشراء وبیعبسا أالتقلیدیة لا ترى بفالمصاریف

تتحرج المصاریف الاسلامیة فماأ،المحرمةفي المعاملاتلذا نراها تتخبطالشریعة،بلا تلتزم اكونه

.14السابق، صمقارنة)، المرجعالمعاملات المالیة للكسب غیر مشروع (دراسة ربیحة،مغاري -)1(

245الآیةالبقرة،سورة -)2(

.14، صنفسهاالمرجع -)3(

بي سعید الخدري.أ) من حدیث 3/1211.." أخرجه مسلم(حدیث: "الذهب بالذهب.-)4(
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ولهذا لا لیا،عموهو غیر متاح ة،الشرعیّ لشروط لیةمستوفلم تكن بتقابضالذهب انبمتاجرة المن 

التقابض.وعدم التعیین،عدم بصاریف الاسلامیة ن تقوم المأیصح 

صرف من الصلة بالموضعالمعاملات ذات وبعض،)1(الذهب لى تجارة إلفت قرار المجمعأوقد 

بي  ي ظّ بأالتاسع بمؤتمرفي دورة الاسلامي المنعقدمجلس مجمع الفقه نالآتي: أبالقرار وحوالة

میلادي  1995بریل أ6-1هجري الموافق 1415ذي القعدة 6-1بدولة الامارات العربیة المتحدة  من 

(تجارة الذهب ، الحلول )2(لى المجمع بخصوص الموضوع إعد اطلاعه  على البحوث الواردة  ب

:على ما یليصرف والحوالة بشان تجارة الذهب اللاجتماعالشرعیة 

على ان یتم التقابض بالمجلس.المصدقة،یجوز شراء الذهب والفضة بالشیكات -

عبرة لالأنهمقدارا منهأكثرهب المصاغ بذهب مصاغ عدم جواز مبادلة الذعلىالفقهاء تأكید-

الصیاغة.او بالذهب بالجودةمبادلة الذهب في

بطاقة الاتمان بكما یجوز ذلك ،)3(الفوريو النقود ببطاقة الحسم أ،و الفضةأ،یجوز شراء الذهب-

.)4(جلأدون قابل البطاقة بلىالمبلغ إلمصدرة المؤسسةدفعیمكن فیها الحالة التيجل فيالأوالحسم 

ویة ة النبّ ن الكریم والسنّ آمستمدة ومستلهمة من القر لاميساسیة للعمل المصرفي الاسفالمبادئ الأ

اسي تقوم علیه سأتلك المبادئ تشكل مصدر المعاملات،تم التفصیل فیها في الفقه الشریفة، التي

افتلك المصاریف الاسلامیة اصبحت واقعمنتجات العمل المصرفي الاسلامي المعاصر،خدمات و 

غملموسا وظاهرة تعدت حدود الدول الاسلامیة وصولا الى العالمیة لما لها من میزة تنوع وتعدد صیّ 

الصرف والحوالة.لاجتماعالحلول الشرعیة ) بشان تجارة الذهب،1/9(84قرار رقم:-)1(

6-1ه الموافق1415ذي القعدة 6-1المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الامارات العربیة المتحدة من-)2(

م.1995نسیان (ابریا) 

)، بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان، من معاییر الایوفي.2المعیار الشرعي رقم(-)3(

2011سمیر الشاعر، المصاریف الإسلامیة من الفكرة الى الاجتهاد، الطبعة الثانیة، الدار العربیة للعلوم ناشرون بیروت -)4(

.109،107، ص.ص.
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مامها أاح ذلك فطریق النجالاقتصادي، رغمبما یتلائم مع جمیع اوجه النشاط فیها،الشرعي التمویل

)1(.صعوباتیبقى طویلا لما تواجهه من تحدیات، ومن 

قتصادي ذو فعالیة ونظام بدیل اطرف نها ألى عصلیةقادت مهمتها الأمصاریف الاسلامیة ن الإ

لمالي اتجة عن انجرافات النظام ازمة النل البنوك التقلیدیة الخروج من الأفي نفس الوقت  الذي تحاو 

في ن تغذي التفكیر السدیدأنها أن مبادئه من شأالاسلامي في الوقت المناسب كون وجاء التمویل

عالمي الذي یرتكز على الاخلاقیات  "فالمصرف الاسلامي مؤسسة بنكیة ذات غایة الاصلاح النظام 

دت الى أالاجتماعي )فهذه القیود و ،خلاقيمختلفة منها (القید الدیني ، الأاقتصادیة مربوطة بقیود

اصر فهي بیئة تهیمن علیها لیس فقط العنتوظیف بیئة لهذه البنوك على انها بیئة غیر مادیة،

یدیة (منافسین ، عملاء ، هیئات اشراف ...الخ) بل تدخل عناصر اخرى یصعب تحدیدها .التقل

ا عرض هلى الانشطة التجاریة التي تتیح لترتكز عالاسلامیة، كانتنشطة تلك المصاریف أا عن مّ أ

)2(المنافسة.صبحت مطابقة لتلك المنتوجات أمنتجات تقلیدیة 

د تلك یما تحتالمصاریف الاسلامیة تنتهج طریقتین في تشغیل ما بحوزتها من مال اذ ان 

ذلك على النحو التالي:،المودعیناو المساهمینالاموال المصاریف من 

یتم ذلك الاستثمار من قبل المصرف فیما یملكه من مال المساهمین :الاستثمار المباشر للمال-

قدمه رب س المال الذي یأبین ر التزاوجفیه بموجب عقد المضاربة الشرعیة التي تتحقق عن طریق 

العمل ،والعمل الذي یقوم به ذلك المصرف المضارب ابتغاء الربح الحلال ،فهي علاقة تشغیل حقیقیة 

ستدعي وجود طرفین للمضاربة (رب العمل والعامل )، وتكمن اهمیة هذا نوع ذلك ما یلذلك المال،

م الفوائد ساس تحریأیقوم على من الاستثمار ان البنك الاسلامي مؤسسة استثماریة بالدرجة الاولى،

ط الاقراض  نشاسس التي یقوم علیها للموارد بعیدا عن الأالوظیفيالربویة ومن ثم یمارس نشاطه 

الدراسات الشریعة و الماجیستر، كلیةالجزائر، رسالةالتجربة المصرفیة الإسلامیة في العیفة، واقععبد الحق محمد -)1(

.01.، ص2012اد والمصاریف الإسلامیة،قسم الاقتصالإسلامیة،

.302-301.ص2011العربیة السعودیة،المملكة العلوم ناشرون،الإسلامي دار، التمویل-بروكیه–جینقیاق كوس -)2(
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ن یتم اختیار أالمباشر في المصرف الاسلامي  التجاریة، وتتطلب نجاح عملیة الاستثمارفي البنوك

.)1(من جودتهاویتأكدبدّقةالتي یقوم بتنفیذهاالمشروعات

ن له خبرة ودرایة في شؤون توظیف المال معن طریق المشاركة مع الاخرین مالاستثمار-

تثمیر لالمودعین التي في الغالب تكون ودائع استثماریة طلبا للربح و موال أیتم ذلك بتقدیم :واستثماره

لمصرف،االغیر المباشر كونها تشتمل على علاقة ثلاثیة (صورة من صور الاستثمار، وهيالمال

في ظل هذا نوع من الاستثمار قد یكون البنك شریكا في ملكیة المشروع وكذا المستثمر)،المودع،

علیه.تم الاتفاقعلى حساب ماوالغرم، ذلكوشریكا في الغنم علیه،شراف ادارته وتسییره والا

الحاكمة لقیامه بالوظیفة الاستثماریة على النحو الضوابطمن الاسلامي بمجموعةویتقید المصرف 

التالي:

الانسانیة.و انتاج السلع والخدمات التي تلبي احتیاجات الانسان یه الاستثمار وتركیزه في دائرة . توج

الحلال.ن یكون الانتاج في دائرة أ.

)2(الجماعة قبل النظر في العائد الذي یعود على الفرد.احتیاجات المجتمع ومصلحةأ. تحكیم مبد

عن مصاریف الاسلامیة الوقائیة من المعاملات الربویة:نماذج-ثانیا

:البركة الجزائريبنك -1

على شكل شركة ذات اسهم ذلك بموجب قانون النقد 1991مایو20في )3(بنك البركةتأسس

ملكیته دج تعود500.000.000،براس مال یقدر 1990افریل14الصادر في 10/09والقرض 

،یعد وشركات البركة القابضة كمساهم اجنبيلكل من بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة كمساهم جزائري،

2008،العربي، القاهرةالفكر إسلامي، دارالمالي والمصرفي المعاصر من منظور الجندي، التعاملمحمد الشحات -)1(

.55.ص

.57-56.، صنفسهالمرجع-)2(

، ابن عكنون، الجزائر العاصمة، 16306الجهة الجنوبیة 3و1فیلات رقمهویدفعنوان البنك: حي بوثلجة،-)3(

، www.ALBARAKA-BANK.com، الموقع الالكتروني،021916458، الفاكس 02191645055الهاتف،

.http://www.nufooz.com/ar/emailtafriendوأنظر:
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جمیع الخدمات المصرفیة وتقدیم التمویل وفق الشریعة لأداءاول مصرف براس مال مختلط مخول 

یهدف بالدرجة الاولى الى تنمیة ،واعطاءفهو مصرف اسلامي لا یتعامل بالفائدة اخذا الاسلامیة،

المجتمع الجزائري المسلم ، ویعمل على خلق تولیفة علمیة مناسبة بین متطلبات العمل المصرفي 

)1(لامیة.الشریعة الاسوضوابطالحدیث 

ممیزات بنك البركة:-2

ة و التدابیر الوقائیة من المعاملات الربویأضمن المخارجیدرجه الجزائري وماوما یمیز بنك البركة 

یلي:مجموعة خصائص تتلخص فیما 

هو مصرف مشارك یعتمد على المبادئ التي نصت علیه الشریعة الاسلامیة الى جانب احكام -أ

فهو یعتمد في معاملاته المالیة على احترام مبادئ الشریعة الاسلامیة والعمل المالیة،المعاملات 

والممولین.المودعین خلال علاقاته، مععلى تطبیقها من 

یعد ذلك حالة استثنائیة ونادرة في عالم المصاریف مال،س أهو مصرف مختلط من حیث ر -ب

الاسلامیة.

خضوعه نقطة یتمیز بها بنك البركة الجزائري و هو مصرف ینشط في بیئة مصرفیة تقلیدیة وهي-ج

.الجزائر المستمدة من النظام المصرفي التقلیديها بنكالتي یعتمد والنظم الرقابیةللأطرالكامل 

لك تحقیق ربح حلال ذفي اما بالحدیث عن الاهداف التي سطرها بنك البركة الجزائري تتمثل 

ي عوائد تتفق وظروف العصر وتراعصحیحة بأفضلباستقطاب موارد وتشغیلها بطرق اسلامیة 

)2(سلیمة.قواعد استثماریة 

موذج من المصاریف الاسلامیة تعمل على تكریس برامج وافكار لتلبیة المتطلبات النالنوع من هذا

وجل الى رضى االله عزخارجیا، تهدفبنشاطه سواء داخلیا او والمتأثرةالاجتماعیة المرتبطة به 

الدراسات الشریعة و الماجیستر، كلیةرسالة واقع التجربة المصرفیة الاسلامیة في الجزائر،العیفة،عبد الحق محمد -)1(

.21.ص2011الیرموك ،الاسلامیة، جامعة

.35-34.صص.المرجع نفسه،-)2(
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ومن القواعد والدوافع الاساسیة لهذا النوع من المصاریف الاسلامیة هو تخلیص المسلمین من الربا 

لافراد وفقا الدیني لدى االدیني والحسالتي تقوم علیه البنوك التقلیدیة، ویعمل على تنمیة الوعي 

.)1(الشریفةللقران الكریم والسنة النبویة 

والاستثمار:ردني للتمویلالبنك الاسلامي الأ -3

ردني للتمویل والاستثمار بطاقات الاعتماد وهي بطاقات دفع مؤجلة یصدر البنك الاسلامي  الأ

ي مكان أاحتیاجاته  في متوافقة تماما مع مبادئ الشریعة الاسلامیة ،فیمكن حامل هذه البطاقة شراء

.......الخ ریة ، مطاعم ،فنادقكانت التسوق في (محالات تجاسوآءاتقبل فیه تلك البطاقة في العالم ،

احتیاجاته شراءتعاملیهبإمكانیضا ألاوة على سحب المبالغ النقدیة ، نترنیت عو عبر مواقع الأأ)،

دون انتظار رواتبهم ،ذلك ما یتماشى مع مبادئ الشریعة الاسلامیة وعملیات المصاریف الاسلامیة 

نها  لا تحتوي على اي ربا.أالشرعیة كما طبالضواب، التي تتقید 

الشریعة امبأحكالتام حاملها بالتقیدحكام استصدار تلك البطاقة التزام أالشروط و أبرزومن بین 

.)2(الاسلامیة في استخدامها

الإسلامي المصري:بنك فیصل-4

ب)، في مجلش الشعتشریعیة في مصر(هذا البنك  بموجب قانون وافق علیه السلطة التأسس

، ونشر في الجریدة الرسمیة في 1977لسنة48، واصدره رئیس الجمهوریة برقم 1977وتأول أ

، وساهم في هذا 1981لسنة142،، والمعدل بالقانون رقم1977سبتمبر04العدد الصادر في 

ء  امصر والسعودیة، وجطبیعیین ینتمون الى كل من وأشخاصوخاصةالبنك أشخاص معنویة عامة

، ویطبق ي وظیفة البنوك العالمیةسیس البنك ان الموقعین قرروا انشاء بنك إسلامي ،یؤدفي عقد التأ

حكام الشریعة  في جمیع معاملاته، ویعمل على نشر هذه الأسس  والقواعد، ویقوم بنك فیصل أ

182.نفسه، صیفة، المرجعالعّ عبد الحق محمد -)1(

.134.ص2015والتوزیع، الاردنجلیس الزمان في نشر والقانون، دارالبنكیة بین الفقه بوعید، البطاقاتأعارف خلیل -)2(
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مشروعات عمال المصرفیة والتجاریة واعمال الاستثمار، وانشاء الأبجمیع، )1(الإسلامي المصري

2التصنیع والتنمیة الاقتصادیة والعمران، والمساهمة فیها في الداخل والخارج

نمیة:البنك الإسلامي للتّ -5

البحریندولة: وهي الجزائر، الامارات العربیة،32هذا البنك بموجب اتفاقیة دولیة بین أنشئ

المغرب یا،مالي، موریتانلیبیا، مالیزیا،، ، لبنان، الأردنإندونیسیاغینیا،تشاد،مصر، بنغلادیش،

تونس ، تركیا، ،الیمنالسنغال، الصومال، السودان،قطر، السعودیة،عمان ، بكستان،،النیجر

،  ومنظمة التحریر الفلسطیني، وهي من الشعبیة، الیمن أوغندة، الكامیرونسوریا، أفغانستان، ،

، ویعتبر البنك مشروعا 1974اوت 12لاتفاقیة في أعضاء منظمة مؤتمر الإسلامي ،  وبدا سریان ا

خذ شكل المؤسسة العامة الدولیة ،ویهدف الى تعبئة جمیع الموارد المالیة، وغیر أدولیا اقتصادیا،

ادة وزی،والاستثماراتالمدخرات  المحلیة خارجها وتشجیعداخل  الدول الأعضاء  ومن المالیة من

عبیرا عن وحدة تالاجتماعیة ویكونبالتنمیة والاستثمار، والفاهیة تدفق رؤوس الأموال  الیها، ویخص 

.)3(مة الإسلامیة وتضامنهاالأ

،1997دط، دار النهضة العربیة،د.ب.ن،البدیل الاسلامي للفوائد المصرفیة الربویة،عاشور عبد الجواد عبد الحمید،-)1(

.51ص.

.242،ص.2012الاسكندریة،،دار الفكر الجامعي، 1عقد المرابحة في الفقه الاسلامي،طحسني الزیني،محمود-)2(

.50ص.،ع نفسهالمرج-)3(
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المطلب الثاني

من التعامل الربويیر الوقائیة الاجتماعیةالتدابّ 

لعدم ذلكبعض الناسبا في العالم المعاصر، من أشد المشكلات التي تعترض تعتبر مشكلة الرّ 

هذا  المجتمع من أضرار نتیجةحلول لها والكل یئن ویتوجع مما أصاب البشریة أوالقدرة على إیجاد 

جمیعا، رأسباب البغض و الكراهیة بین البشوالتعاطف وزرعالداء القاتل الذي قطع أوشاج الرحمة 

.)1(الرباولعلى هذا التدبیر یقي ویجنب المجتمع الوقوع في

ذلك العمل (الفرع الاول)، وكالاجتماعیة،طلب سوف نتطرق من أهم التدابیر الوقائیة في هذا الم

، وبالإضافة نبین الأموال التي تأخذ منها الزكاة (الفرع الثالث).الثاني)التكافل الاجتماعي (الفرع 

الفرع الأول

العمل

الضروریاتقضاءبا بهدف العمل من التدابیر لتي رصدها الاسلام للذي یقترض بالرّ یعتبر 

لخ ...اساءوالكوالشراب،كإطعام،یستغنى عنهان أنسان لإیمكن لالتي لا المطالب والحاجاتوتلبیة

.)2(العملهو 

ددة لقولهمتعالكسب وللعمل ووسائلباحاها،أكل طرق الكسب التي الفعال فيالعنصرالعمل هو 

 لَكُمْ عَدُوٌّ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَیِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ كُلُوا تعالى:﴿

.)3("﴾مُبِینٌ 

محمد نور الدین أردنیة، القرض الحسن وأحكامه في الفقه الاسلامي، رسالة ماجیستر، جامعة النجاح الوطنیة،كلیة -)1(

.12، ص.2010فلسطین، الدراسات العلیان،

.311-308صص.حمد الحواش، التدابیر الواقیة من المال الحرام، المرجع السابق، أمحمد -)2(

.168الآیة البقرة،سورة -)3(
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لمعاش،االحلال وتحصیلالمعدة للكسبواسبق الطرقول أالتي هي الكسب عن طریق الزراعةولا:أ

ضَعَهَا وَالأَرْضَ وَ ﴿تعالى:لها وقولهالناسحاجة لبساطتها ولشدةنضرا الاسلام عنهاالتي حثنا 

)2(﴾وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ بِسَاطاً ﴿وقال تعالى : ،)1(﴾لِلأَنَامِ 

مباحا فقط في الشریعة الاسلامیة، بل هي فرض كفایة وقد عملاالصناعة عن طریقالكسبثانیا: 

الحرف منها صناعة المواد الغذائیة قال االله الصناعات وأشهرهم ألىالكریم إالقران آیاتاشارت 

.)3(﴾حَسَناً ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً ﴿تعالى:

رِیشاً یَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاساً یُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَ ﴿:تعالىوقال الملابس،كذلك صناعة 

ونَ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُ تعالى:﴿ وقال والمساكن،،)4(﴾

یهِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِ ﴿:تعالىوصناعة الحدید لقوله ، )5(ً◌ ﴾بُیُوتامِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ 

.)6(﴾بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ 

التجارة ن الكریم یحث على آذا كان القر إ و ،)7(بالبیع والشراءویكونالتجارةالكسب عن طریق :ثالثا

.السنة النبویة كذلك تحث على ذلكیها فإنفویرغب

10الآیة الرحمن، سورة -)1(

.19الآیة نوح،سورة -)2(

.67الآیة النحل،سورة -)3(

.26الآیة الأعراف،سورة -)4(

.74الآیة الأعراف،سورة -)5(

.25الآیة الحدید،سورة )6(-

.318،308.، ص.صالسابقالمرجع الحرام،ال التدابیر الواقیة من المّ الحواش،حمد أمحمد -)7(
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الفرع الثاني

التكافل الاجتماعي

الا ي،ساسأهدف یرمي الى المجتمع بلتكافلا یحقق سد حاجات التكافل الاجتماعي لیسإن 

المختلفة .مین حاجاته أوالحفاظ علیه وتالانسان وراعیاتهتكریم و هو

الاجتماعي:التكافل فاهدأولا: أ

في مع هدف الاسلامتماشىرفیع، ینسانيإهو هدف و ،نبیلالاجتماعي هدفهدف التكافل إن 

والحفاظ علیه وتامین حاجاته.الانسان وراعیاتهتكریم 

ت كانأیاالاسلام لا یعني مجرد المساعدات المالیة فيالاجتماعي التكافلنظام ن الهدف من أ

.تعني كلمات الضمان الاجتماعيبل ما ك

الاسلام:الشرعي والعقلي لنظام التكافل الاجتماعي في ثانیا: الدلیل

بینه،ما سبیل التماسك فیالاسلامي علىان التكافل الاجتماعي في الاسلام لم یتولد من المجتمع 

رسمها القران الكریم وكذلك السنة النبویة المطهرة واجماع التي بل هو نابع من الاصول الشرعیة 

.)1(الاسلامیةالامة

یة:دلة الشرعّ الأ-1

عَاوَنُوا عَلَى َ◌تَ و:﴿ تعالىقال االله جدا،التي توجب التكافل وتدعوا الیه كثیرة الكریمة الآیاتن إ

)2(﴾الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّه

الإسلامیة، لأمة على االاجتماعي وأثرهالسید إبراهیم سعد على، البنوك الإسلامیة والجمعیات الاهلیة ودورهما في التكافل -)1(

.42،39.، ص.ص2012الإسكندریةالقانونیة،مكتبة الوفاء )1(ط

.02الآیةالمائدة،سورة -)2(
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ر البّ ، وان كلمتيیؤمن حقوق الانسانالاجتماعي الذيهم وسیلة من وسائل التكافل أهووالتعاون

وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿تعالى:وقال لها،وهما من الكلمات الجامعة لا حصر عامتان وشاملتان،والتقوى 

)1(﴾وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَر

)2(﴾إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تعالى:﴿وقال ومسئول عنه.المؤمن،لأخیهفالمؤمن ولى 

وَبِالْوَالِدَیْنِ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئاً ﴿بین افراد المجتمع ، قال االله تعالى : للإخاءفهذا الاعلان 

احِبِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْمَسَاكِینِ  ارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

) الَّذِینَ یَبْخَلُونَ 36بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً (

)37باً مُهِیناً (آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ عَذَاوَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَیَكْتُمُونَ مَا

طَانُ لَهُ قَرِیناً یْ وَالَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ یَكُنْ الشَّ 

هِمْ مَاذَا عَلَیْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِ ) وَ 38فَسَاءَ قَرِیناً (

.)3(﴾عَلِیماً 

مَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ آلَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ﴿وقال تعالى : 

ینَ وَابْنَ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِ 

لاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُو  قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ابِرِینَ فُونَ بِعَهْ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّ دِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ

رَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ  .)4(﴾فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّ

عیش المجتمع لیوأبناءالأمة،أفرادبین جمیع التكافل العامجاء لیحقق الإسلامأنكل ذلك یؤكد 

.)5(أفضلوعیش كریمامن ورخاء وتعاون الإسلام فيالجمیع تحت رایة 

.71الآیةالتوبة،سورة -)1(

.10الحجرات، الآیة سورة -)2(

.39-36الآیة النساء،سورة -)3(

.177الآیة البقرة،سورة -)4(

.44.صالسابق،المرجع الأهلیة،البنوك الإسلامیة والجمعیات على،السید إبراهیم سعد -)5(
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الاجتماعي:لنظام التكافل العقليالدلیل-2

شریعه ونظم تعملیة،عالج مشكلة الفقر بحلول الخالدة قدومبادئه السامي،الاسلام بتشریعه 

للدولة و وللمجتمع سلامتهكفایتها وللأسرةوالبطالة العیش الاكرم وقضى على الفقر التحقیق

.)1(مسؤولیتها

للربا:الاجتماعي بدیلثالثا: التكافل

الیه أالواقي من القرض الربوي الذي یلجوهو التدبیرللربا باعدي تالتالاسلام البدائلوجد أ

ن یكون افرادأیقصد الاجتماعي الذيهو التكافل و ،صاحبه تحت ضغط الحاجة وقوة الظروف

ة ضرار المادیالمفاسد والأودفع العامة والخاصةالمصالح المحافظة علىفي المجتمع مشاركین

نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِ ﴿تعالى:لقوله حاجاتهم الخاصةن یحققوا أباستطاعتهموخاصة الذین لیس والمعنویة

.)2("﴾إِخْوَةٌ 

الثالثالفرع 

خذ منها الزكاةالأموال التي تأ

للأفرادلیة مستویات الماالوالتقریب بین ،ي المتوازنایجاد المجتمع السوّ دف أحكام الاسلام إلىته

الدوام، ومنع تكدس الثروات عن طریق غیر على ثابتةواعادة النظر في توزیع الاموال بنسب 

الكریم،فهي لیس وتعد الزكاة واجبا معینا من اجل مواجهة اغراض معینة طبقا للقرآن .)3مشروع

.)4(بل هي وسیلة لتوزیع الدخل والثروةضریبة تزود الدولة بالدخل،

.49.ص، المرجع نفسهعلى،السید إبراهیم سعد -)1(

.10الآیة الحجرات،سورة -)2(

ستور عبد العزیز عزت الخیاط، مقاصد الشریعة واصول الفقه، د ط، طباعة مطابع الد-)3(

.80،72،ص.ص.2000التجاریة،د.ب.ن،

السنة الرابعة، العدد وقاف،الشؤون الدینیة و الأدر عن وزارة عبد االله بوخلخال، رسالة المسجد،، مجلة محكمة تص-)4(

.14-13،ص.2006الاول،الجزائر،
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ثمار، أو قسط من و منح بعض الي اعطاء دراهم معدودة من النقود أفلا تكمنوظیفة الزكاة

:یةتالحیاة الاقتصادیة، نذكرها في النقاط الآهاما فينها تؤدي دورا الحبوب فقط، ولكن أهمیتها في أ

ذین یا وتوزیعها على الغارمین السنو الأغنیاءموالخذ جزء من أالزكاة توجد التوازن الاقتصادي بأ-1

العامة والافلاس وغیرها.موالهم بسبب الكوارثأفقدوا أ

ل خسباب التضخم الانتاج وارتفاع تكالیفه وسوء توزیع الدّ التضخم النقدي، إذ مكن أالزكاة تحارب-2

ني المكتسب، وز للغنه لا یجوتبدوا معالجة الزكاة للتضخم في أبویة، وتراكم الفوائد الرّ اس بین النّ 

ى جانب منع الغش والاحتكار.یه إلبین یدّ )1(النقدیة)السیولة (لى العمل بوجود وتدفع الفقیر إ

لباقي اتحل الزكاة مشكلة البطالة والفقر، لان مال الزكاة یدفع منه لمصارفه ویجوز ان یستغل -3

في التجارة والصناعة.

تواجه الزكاة بتطبیق نظامها العادل الازمات الاقتصادیة، بل تحول دون حدوثها اصلا، لأنها -4

دولة المحبة بین الناس وتامین الفقراء وتقدیم العون للوالاجتماعي بإشاعةتوجد الاستقرار الاقتصادي 

.)2(لك من النفقات العامةوغیر ذوالتسلحالمالیة للجیشفي مواجهة الاعباء 

تحریم الربا، وهو ایضا یعبر في الحقیقة انه من اجل ان یحصل الانسان على نصیب من الدخل-5

تحریم و فانه یجب ان یشارك في عملیة الانتاج، أما النقود فهي لیست بعامل من عوامل الانتاجن

الربا إلى جانب الزكاة وشرعیة الاقراض یشتركون سویا في صیاغة سلوك المستهلك والاقتصاد 

.)3(الاسلامي

في ر السیولة على التكلفة أثبوزنیط غالیة،،انظر المرجع،money-cashمعناها المطلق تعني النقدیةالسیولة:-)1(

ن بجامعة محمد الصدیق التسییر،في علوم شهادة الماجیسترمكملة لنیلمذكرةدراسة قیاسیة،البنوك الاسلامیة،

.10،ص.2016یحي،جیجل،
.80عبد العزیز عزت الخیاط، المرجع السابق، ص.-)2(

.14.السابق، صعبد االله بوخلخال، رسالة المسجد، المرجع -)3(
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خلاصة الفصل الثاني

لناحیة ابالتقسیط منن البیع بویة، نستخلص أبیوع الأموال الرّ لأحكاممن خلال دراستنا 

لماء على عبیع التقسیط، كما یرى فیه بعض الالثمن فيزیادة في الالفقهیة، أجازت المذاهب الأربعة

الاجل، م الزیادة  في الدین نظیرحكالأجل هوالثمن نظیر الزیادة فيكون ان انه من البیوع الربویة،

وحكم التأخر في تسدید الأقساط فیترتب عنه تسدید الاجل اذا كان بعذر وعقوبة، اذا كان وراءه 

المدین.منتماطل واهمال

ا البیع بالتقسیط من الناحیة القانونیة كالبیع بالمرابحة  الجائز شرعا ،الذي بدوره یستند على مّ أ

شروط كبیان عن نسبة الربح ،اما حكم التعویض عن الضرر یرى الفقه الإسلامي مجموعة مجموعة

به ان یكون الضرر مباشر واقع على مال متقوما  وحكم جواز الغرامة المالیة محل للأعمالالشروط 

.لمتضرراالمتضرر ومانع لها لصالح المدین المعسراختلاف الفقهاء بین مجیز لها لصالح الدائن

عدم صلاحیته اقتصادیا، دفع الى الفائدة الربویة والذي اثبتإن نظامضوء ما قیلعلى

النظر الى مدى مجال التعامل بها رغم ما وضع لها من مبررات، فان ذلك لن یحد من اضرار الربا 

على المجتمع عامة، وعلى الفرد خاصة وعلى ذلك شدد الإسلام الذكر بالضرورة الابتعاد عن مثل 

تماعیة للحد مثل في تدابیر شرعیة تشریعیة واجتلك المعاملات الربویة واضعا بالمقابل بدائل وقائیة تت

من التعامل ببیوع الأموال الربویة.
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میة والقانون" الشریعة الإسلا"بیع الأموال الربویة في ضوء في خاتمة بحثنا تحت عنواننستنتج

ذات أهمیة في دیننا الحنیف الا وهي مسالة الربا والمال والتي تمحور صلب موضوعه حول مسالة

ثار في الوقت یوقصدنا من مسالة بیع الأموال الربویة هو ماالربوي المحرم بالكتاب والسنة الشریفة،

لتي افي البنوك ،او اقراض، او اقتراض للمال،موال لمعاملات الاقتصادیة من إیداع للأالراهن عن ا

 تبیح التي لاوالتي تجري نفعا دون مقابل،طغت علیها مسالة الربا في مضمون تلك المعاملات،

على رؤوس الأموال، والتي بدورها اختلطت أنواعها بعضها ببعض، حاجة ولا ضرورة تلك الفوائد

با، الجائزة منها، وبین تلك التي ینطبق علیها حكم الر ذلك ما یدفع الى عدم القدرة على التمییز بین

اصة تحذیره وخوما یعزز اكثر من أهمیة هذا الموضوع هو تركیز الإسلام علیه وتدقیقه في مسائله،

مستوى على السوآءامن المعاملات التي تدخل فیها الربا المحرمة شرعا، ذلك لما تخلفه من اضرار 

و على الفرد والأخلاق بصفة خاصة.عامة، أجتماعي بصفة الاقتصادي والا

یستوجب على الفرد الابتعاد عن المعاملات التي ضرار،النظام الربوي من ألّفها یخظرا لمّ ن

ذلك ،رةخمساوئ في الدنیا وعذاب في الآا ینجر عنها من ویتجنب الوقوع فیها لمّ تشوبها الربا،

لك التشریعیة تالشریعة الإسلامیة، خلفا للنظام الربوي،بالسعي الى البدائل والمخارج التي كرستها

 آمَنُوا اتَّقُوا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ﴿:لى التطهیر من رجس الربا عملا لقوله تعالىامیة إوالاجتماعیة منها، الرّ 

بَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ  .)1(﴾اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّ

ة:ه إلى النتائج والاقتراحات التالیخلال البحث في هذا الموضوع والدراسة فیمن وقد توصلنا

یة، بحّ نظرا للتعامل بالربا وذلك تحدید الفائدة الر ،عدم جواز الاقتراض لدى البنوك والمؤسسات الربویة

من القوانین التجاریة ضویة ولم یتحدث عنهاالمشرع الجزائري لم یكتفي بقواعد قانونیة حول البیوع الربّ و 

ولم بویة،الرّ أو بیوعلم یتناول تعریف المال الربوي،ن المشرع الجزائريإوالمدنیة، وبناءا على ذلك ف

لیه أن علفوائد الربویة لدى المودع، ولكنعدم جواز الانتفاع با، ولهذا یدقق في مسائل المال الربوي

لتكافل ان اة من مدارس ومستشفیات وغیر ذلك، فامیتصدق بها أو یساهم بها لدى المشروعات الع

الاجتماعي له دور فعال في مساعدة الفئات الفقیرة والمحتاجة له، وله دور أیضا في رفع مستوى 

.278سورة البقرة، الآیة -)1(
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معیشة الافراد، وتحصین الشباب بمساعدة المحتاج منهم، وإعانة طلاب العلم وإتاحة الغرض للمحتاج 

الة.بل العمل لمقاومة الفقر والبطبتسهیل س

:أهم الاقتراحات

اكم یسنده القانون وتعترف المحبا مباحن الرّ زائري إعادة النظر في القوانین لأعلى المشرع الج-

بمشروعیة الصفقات الربویة، ذلك بالعمل على سن نصوص قانونیة واضحة تحرم التعامل الربوي 

بالفائدة، ویعاقب بموجبه المتعاملین بذلك النظام.

ذي یخالف عن ت الالجزائري أن یتناول قوانین حول بیوع الربویة المترتبة عن العقوباعلى المشرع -

داب العامة وعلى أن یكون اجتهادات قضائیة حول هذا الموضوع.النظام العام ولآ

إنتاجیة، ات بصورة استهلاكیة اووالشركللأفرادیستوجب على البنوك العمل على منح قروض حسنة -

واسس شرعیة بدیلة عن القروض بالفائدة.بضوابطأو استثماریة

سب في المعاملات المدنیة والتجاریة لتقدیر الفوائد.من المستحسن وضع النّ -

نشاء مصاریف إسلامیة ووضع نظام قانوني خاص بها والعمل على توسیع فكرة انشاء السماح بإ-

میزانیة مستقلة.، ومنحها والمؤسسات التي لا تتعامل بالرباالبنوك الإسلامیة 

یة، مقابل الحصول على قروض الفائدة الربو بویةف الرّ لى المصار فراد إلى عدم اللجوء إتحسیس الأ-

ذلك بتشجیعهم على التعامل مع المصارف الإسلامیة التي لا تستند على النظام الربوي.

ة تحفظ لها شروط قانونیالبحث في القواعد القانونیة التي تساعد البنوك الإسلامیة على العمل في -

وذلك الكثیر من صیغ التمویل الإسلامیة یعیق تطبیقها غیاب النصوص حقوقها وحقوق زبائنها،

.باستمرارالقانونیة الرادعة لكل محاولات الغش التي تتعرض لها البنوك الإسلامیة 
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المصادر 

القران الكریم

المراجع 

الكتب العامة:أولا:

الكتب:-1

أبو سعید للعید بن أحمد، أحكام البیع وآدابه في الكتاب والسنّة، الطبعة الثالثة، دار الامام -1

.2008مالك لنشر والتوزیع، الجزائر،

الثالثة، كلیةالطبعة المالیة،المعاملات فركوس، فقهز محمد علي عبد المعّ بيأ-2

.2012،الإسلامیة، الجزائر

)، ط(د الإسلامیة، با، وحكمها في الشریعة حایل على الرّ صور التّ حوى،سعید حمدأ-3

.2008بیروت ،الحقوق محفوظة دار ابن م.م،جمع

أسامة السّید عبد السّمیع، القروض والودائع البنكیة في میزان الشریعة الإسلامیة، الطبعة -4
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الملخص

، "بیع الأموال الربویة بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي"یتمحور موضوع بحثنا هذا حول

قد القرض المنظمة لأحكام عنتناول فیه تحدید مفهومه وطبیعة بیوع الأموال الفاسدة والباطلة، والقواعد

من ثم و دث كثیرا في الواقع العملي للناسفي القروض البنكیة بین المقرض والمقترض، إذ أن ذلك یح

، مع بیان ل بالمال الربوينحاول تقدیم حلول لكثیر من الواقع المتكررة في الحیاة الواقعیة في التعام

موقف الفقه الإسلامي على أساس نسبة الفائدة.

البیع، المال الرّبوي، القرض، الفائدة.الكلمات المفتاحیة:

Résume :

Notre sujet de recherche tourne autour la vente de l’argent usuraire entre le

droit objectif et la jurisprudence islamique, Nons aborderons à travers ce sujet a

préciser sa définition, la nature de la vente de l ,argent corrompu et faux et les

bases organisatrices des disposition stipulant le contrat de crédit dans les crédits

bancaire entre créditeurs et crédite, du moment que cela se fait dans la vie

professionnelle des personne, A partir de là, non espérons donnes des solutions a

plusieurs situation, lesquelles se répètent dans la vie réelle…, tout en veillant à

clarifier le point de vue de la jurisprudence islamique sur l’intérêt usuraire.

Mots clés : vente, argent usuraire, crédit, intérêt.


